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 تقـــديـــــــــــــــــــــــــــــــر و  شــــــــــــــــــــــــكر

 

لى انجاز هذا العمل الحمد لله الذي أ نار  لنا درب العلم والمعرفة وأ عاننا على أ داء هذا الواجب ووفقنا ا 

 

لى كل من ساعدنا من قريب أ و من بعيد على انجاز هذا العمل وفي تذليل ما واجهناه من صعوبات،  نتوجه بجزيل الشكر والامتنان ا 

تمام هذا البحثالذي لم يبخل علينا بت  طعيبة عيسىونخص بالذكر ال س تاذ المشرف   وجيهاته ونصائحه القيمة التي كانت عونا لنا في ا 

 

 مركز التسهيل موظفي موظفي مديرية الصناعة والمناجم وولا يفوتنا أ ن نشكر كل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 هـــــــــــــــــداءا

 

لى  اــحقهم توفي أ ن اتـــــــــــــللكلم يمكن لا نـــــــــم ا 

لى  فضائلهما تحصي أ ن ملل رقا يمكن لا من ا 

لى  لي الله أ دامهما العزيزين والدي ا 

لى خوتي ا   وأ خواتي ا 

لى  ال صدقاءجميع  ا 

 العمل هذا أ هدي
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  :قـدمـةــم

حظيت  العالم حيثالملكية العقارية دورا هاما في صنع قواعد التنمية الشاملة لأي بلد من بلدان  تلعب 
، لدرجة أن قوة و هيمنة الدول أو الإمبراطوريات كانت تقاس بمدى باهتمام الحضارات الإنسانية قديما و حديثا 

 .توسعها الجغرافي و امتدادها الإقليمي 

تمتلك الدولة مجموعة من الأملاك والحقوق العقارية التي تستعملها إما لحاجياتها الخاصة أو تضعها تحت 
   .أو أملاك الدومين" الأملاك الوطنية"عليها  تصرف الجمهورإما بصفة مباشرة أو بواسطة المرافق العمومية، يصطلح

تماشيا مع الأوضاع السياسية التي مرت بها الجزائر فكان تطورات مختلفة مفهوم الأملاك الوطنية  عرف 
في العهد العثماني، وفي فترة الاستعمار ضمت إلى أملاك الدولة الفرنسية والتي يعتمد " أملاك البايلك"يطلق عليها 
تقسيم الأملاك الوطنية إلى أملاك وطنية عمومية وأملاك وطنية خاصة، وبقيت خاضعة لهذا النظام  نظامها على

، و اللذي وضع  411/ 91، حيث تم تنظيمها لأول مرة بموجب القانون  4891بعد الاستقلال إلى غاية سنة 
هم المبادئ التي اعتمدها المشرع في ظل النظام الاشتراكي المعتمد آنذاك، وكان مبدأ وحدة الأملاك الوطنية من أ

 .والقوانين اللاحقة له 4898واستمر هذا الوضع إلى غاية صدور دستور 

الملكية العامة هي ملك : "على أن همن 41سياسة المشرع فقد نصت المادة   24881جسد دستور  
اقة، والثروات المعدنية الطبيعية المجموعة الوطنية، وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبيعية للط

كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل .والحية، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية، والمياه، والغابات
 ".البحري والجوي، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وأملاكا أخرى محددة في القانون

وتتكون من الأملاك العمومية والخاصة . ك الوطنية حدددها القانونالأملا: "منه على أن 49المادة  وكذا
 ". يتم تسيير الأملاك الوطنية وفقا للقانون. التي تملكها كل من الدولة، والولاية، والبلدية
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ان اهتمام المشرع الجزائري بالحفاظ على الممتلكات العامة وتسييرها بالطريقة المثلى لم يتوقف عند حد 
قد صدر القانون رقم بل امتدت الى سن قوانين خاصة تنظمها ف 4881و4898ص عليها في دستوري الن
المعدل و المتمم بالقانون رقم المتضمن قانون الأملاك الوطنية  4889المؤرخ في الفاتح من ديسمبر  4 89/09
 20المؤرخ في  0 84/151و تبُع بالنصوص التطبيقية له ، فكان على رأسها المرسوم التنفيذي رقم 2 99-41

المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة و تسييرها و يضبط كيفيات ذلك ،   4884نوفمبر 
، و تنقسم الأملاك الوطنية إلى أملاك وطنية عمومية و أملاك  4898في ظل الإصلاحات التي جاء بها دستور 

تعريف للأملاك الوطنية  89/09مـن قـانـون الأملاك الوطنية  42مـادة و لـقـد ورد فـي نـص الـ. 1وطنية خاصة 
تتكون الأملاك الوطنية العمومية من الحقوق و الأملاك المنقولة و العقارية التي " العمومية بحيث جاء فيها أنه 

أو / شريطة أن يستعملها الجميع و الموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة و إما بواسطة مرفق عام 
تكيف في هذه الحالة ، بحكم طبيعتها أو تهيئتها الخاصة تكييفا مطلقا أو أساسيا مع الهدف الخاص لهذا المرفق و  

و تضيف المادة في فقرتها " 1996من دستور 41كذا الأموال التي تعتبر من قبيل الملكية العمومية بمفهوم المادة 
 ".ملاك الوطنية العمومية موضوع تمليك خاص أو موضوع حقوق تمليكية لا يمكن أن تكون الأ"  الثانية أنه  

تـكـون الأملاك الوطنية العمومية مـحـل اسـتـعـمـال مـن طرف الجمهور بشكل جماعي ، تلقائي و مجاني 
اشرا لا يكون هذا الاستعمال دائما مب. يضمنه القانون مثل السير في الطريق العمومي أو التنزه في حديقة عمومية

فقد يكون بواسطة مرفق عام أو مصلحة عمومية تسهر بموجب عقد تخصيص أو عقد التزام على جعله تحت 
كما يمكن أيضا أن تكون الأملاك الوطنية العمومية المخصصة لاستعمال الجمهور . تصرف الجمهور مثل المتاحف

ل الخاص لرخصة إدارية مسبقة مع محل شغل خاص ، لكن في هذه الحالة الاستثنائية يجب أن يخضع الاستعما
دفع أتاوى في شكل عقد أحادى الطرف أو اتفاقية ، كالشغل المؤقت للأملاك العمومية و استغلال المياه المعدنية 
أو مياه السدود ، ويكون الترخيص بطبيعته مؤقت و غير ملزم للسلطة المرخصة التي لها أن ترجع عنه بداعي 

 . المصلحة العامة
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 او للتصرف ، الحجز هاتعدم قابليب: قواعد حماية الأملاك العمومية   89/09كرس قانون   ماك 
 . الاكتساب بالتقادم 

إلى جانب الأملاك الوطنية العامة  يوجد الأملاك الوطنية الخاصة والمتكونة من مجموعة الأملاك غير  
هذه الأملاك الخاصة حق ملكية خاصة لا حق المخصصة للمنفعة العامة، وللدولة أو الجماعات الإقليمية على 

فالدولة كشخص معنوي عام  يمكنها أن تتملك وتباشر  1ملكية إدارية مثل ما هو عليه الأمر في الأملاك العمومية
تصرفات و الأعمال على أملاكها بل و إن هذه الأملاك تخضع أصلا حين التصرف فيها إلى أحكام القانون 

القانون العام مثل ما هو عليه الحال في الأملاك العمومية التي تحكمها قواعد خاصة الخاص و ليس إلى أحكام 
 . 2تستمد أصولها من القانون العام

بالرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة للأملاك الوطنية يتضح لنا بأنه لم يرد تعريف للأملاك الوطنية الخاصة        
، لكن باستقراء نص المادة  89/09من القانون  42ية في نص المادة كما ورد تعريف للأملاك الوطنية العموم

الثالثة من ذات القانون يظهر لنا بأنّ المشرع اعتمد على مفهوم المخالفة لتعريف الأملاك الخاصة  إذ نوهت هذه 
كية مالية تمثل المادة بأن الأملاك الوطنية الأخرى غير المصنفة ضمن الأملاك العمومية و التي تؤدي وظيفية امتلا 

 .الأملاك الوطنية الخاصة ، ويمكن التصرف فيها من قبل الدولة أو الجماعات المحلية 

ويكون التصرف عن طريق بيعها بالمزاد العلني كقاعدة عامة اوبالتراضي كاستثناء ،كما يعد التنازل صورة من       
التصرف في الأملاك الوطنية الخاصة ، مما يجعل ويعد البيع من أهم صور صور تصرف الدولة في املاكها الخاصة ،

بالاضافة الى اهمية استقرار دراسة هذا الموضوع تكتسي أهمية كبيرة نابعة من أهمية الأملاك الوطنية الخاصة 
، فاستوجب على المشرع أن يسن عدة نصوص قانونية في هذا المجال ، تستدعي المعاملات المنصبة على العقار 

المشرع الجزائري بيع الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة ؟ و ما هي  تناولكيف : التالية طرح الإشكالية 
 المنازعات القضائية الناجمة عنه ؟ 

سنحاول الإجابة عن هذه الإشكالية ، مستعينين في ذلك بالمنهج الوصفي التحليلي ، وذلك ضمن 
 : الخطة الآتي بيانها 
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عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،الجزء الناسع ، ص / د -5

622 

 



 الخــــــطــــــــة

 

 د 

 

 

 

 المقدمة

  أحكام عقد بيع الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة: الفصل الأول

 مفهوم عقد البيع الواقع على الأملاك الخاصة التابعة للدولة :  المبحث الأول

 تعريف عقد البيع الواقع على الأملاك الخاصة التابعة للدولة و بيان خصائصه  :المطلب الأول

 .على الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولةأركان عقد البيع الواقع  :المطلب الثاني

 انتقال الملكية في بيع الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة : المبحث الثاني

 انتقال الملكية وفق نظام الشهر الشخصي :المطلب الأول

 انتقال الملكية وفق نظام الشهر العيني  :المطلب الثاني

 ك العقارية الخاصة التابعة للدولة و المناععا  الناممة ع  ذه  البيو صور بيع الأملا: الفصل الثاني

 صور بيع الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة  :المبحث الأول

 البيع عن طريق المزاد العلني :المطلب الأول

 البيع عن طريق التراضي :المطلب الثاني
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 التابعة للدولة                

 أوجه المنازعات المترتبة عن البيوع الواقعة على الأملاك العقارية الخاصة  :المطلب الأول
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 الفصل الاول 

 أحكام عقد بيع الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة

 

لدولــة في تســييرها و اســتعمالها و التصــرف فيهــا بــالبيع أو بغــيره إلى تخضـع الأمــلاك الوطنيــة الخاصــة التابعــة ل  
 .(1)مجموعة من الأحكام القانونية خاصة القوانين المتعلقة بعلاقات القانون الخاص التي تلزم الدولة بمضامينها 

الأحكــام  لــذلك لــن تكــون الأحكــام المتعلقــة ببيــع الأمــلاك العقاريــة الخاصــة التابعــة للدولــة بعيــدة عــن تلــك  
الجــاري بهــا العمــل فيمــا بــين الخــواص ، إن لم نقــل أنهــا ذاتهــا الأحكــام المســتمدة لأصــولها مــن القــانون الخــاص ، و لمــا  

شـأنها في ذلـك شـأن الأشـياء التابعـة للأفــراد ،  (2)كانـت الأشـياء مملوكـة ملكيـة خاصـة للدولـة لا حـق ملكيـة إداريـة 
إن القـانون المـدني أولى بـأن يـنظم التصـرفات الواقعـة عليهـا فيرسـم حـدودها ذلك أنها غير مخصصة للمنفعة العامة ، فـ

عقد البيع من أهم العقود التي يقدم عليها الخواص في مجال المعـاملات المدنيـة يـدخل بالتأكيـد  ويعدو يبين مداها ، 
ث  الــتي تحمــي المــال ضــمن هــذا النطــاق خاصــة و أن الأمــلاك الخاصــة التابعــة للدولــة لا تحمــل حصــانة القواعــد الــثلا

 . (قاعدة عدم التصرف ، قاعدة عدم جواز الحجز ، قاعدة عدم الاكتساب بالتقادم  )العام 

إلى أهم الأحكام المتعلقة ببيـع الأمـلاك العقاريـة الخاصـة التابعـة للدولـة مـن من خلال هذا الفصل سنتطرق   
الكيفيــة القانونيــة لنقــل ملكيــة نتنــاول فيــه  الثــاني  امــا مفهــوم عقــد البيــع وأركانــه ســنتناول فيــه  الاول ،خــلال مبحثــين

 .الأملاك الخاصة التابعة للدولة للمشتري
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 مفهوم عقد البيع الواقع على الأملاك الخاصة التابعة للدولة:المبحث الأول 

يـزه عـن بـاقي تنظم العقود الـواردة علـى الملكيـة خصـائص مشـتركة، كمـا ينفـرد كـل عقـد مـن هـذه العقـود  صـائص تم
ونبين خصائصـه واركانـه وصـولا عقد البيع الواقع على الأمـلاك الخاصـة التابعـة للدولـةفي هاد المبحث سنعرف  العقود

 .الى صور انتاقا الملكية في هاد النوع من البيوع 

 تعريف عقد البيع الواقع على الأملاك الخاصة التابعة للدولة و بيان خصائصه: المطلب الأول 

أحد المتعاقدين بنقل ملكية شيء إلى المتعاقد الآخر، كمـا يلتـزم بتسـليم هـذا الشـيء و  في عقد البيع م يلتز   
أما المتعاقد الآخر فيلتزم بدوره بتسديد الثمن الـذي تعهـد بـه  ،بضمان عدم التعرض و الاستحقاق و العيوب الخفية

 .(1)بيع عن جميع العقود المسماة الأخرىنظير امتلاكه للشيء المسلم له،   و بهذا الشكل يتميز عقد ال

 تعريف عقد البيع الواقع على الأملاك الخاصة التابعة للدولة: الفرع الأول 

 لغة وقانونا الواقع على الأملاك الخاصة التابعة للدولةفيما يلي تعريف عقد البيع 

بعتـــه هـــذا  »:و مـــن الاضـــداد ، ـــوالبيـــع بـــذل المـــثمن واخـــذ الـــثمن او اخـــذ المـــثمن وبـــذل الـــثمن وهـــ  :البيـــع ل ـــة  
وكلمة باع وما اشتق منها مستخدمة في كتـاب ا  عـز وجـل وسـنةنبيه محمـد  (2)واخذت ثمنه أي اعطيته اياه«الثوب

 ﴾واحـل ا  البيـع وحـرم الربـا﴿صلى ا  عليه وسلم ،بمعناه اللغوي من اعطاء الشيئ بثمن او بعوض ،كقوله تعالى 
 210سورة البقرة الاية 

 ‹‹ان ا  ورسوله حرم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الاصنام  ››لى ا  عليه وسلم  وقوله ص

 ‹‹اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول قول رب السلعة او يتتاركان  ››وقوله كذالك 

  (3) .البيع هو نقل ملك بعوض :المالكيةو البيع فقها عند 

ــ:البيــع قانونــا  البيــع عقــد يلتــزم بمقتضــاه البــائع أن " ج كمــا يلــي .م.ق 054ف عقــد البيــع في نــص المــادة ورد تعري
و يعتــبر هــذا التعريــف تعريفــا متطــورا بحكــم "   ينقــل للمشــتري ملكيــة شــيء أو حقــا ماليــا آخــر في مقابــل ثمــن نقــدي
 . (4)أنه نص على أنّ عقد البيع هو عقد ناقل للملكية مقابل ثمن نقدي 

 

 
العقود المسماة هي عقود نظمها المشرع تنظيما مستفيظا نظرا للإقبال الكبير عليها من قبل الخواص في الحياة العملية كالهبة  (6

 .هاالمقايضة ، الشركة و غير
 24ص  6919المنجد في اللغة والاعلام ،دار المشرق ،بيروت،الطبعة العشرون، (5
  61- 65محمد سكحال ،احكام عقد البيع في الفقه امالكي ،دار ابن حزم،الطبعة الاولى،لبنان ص (3

ل الملكية شهد عقد  البيع تطورا تزامن مع التطور التاريخي و الحضاري للشعوب فبعدما كان فقط عقد يرتب التزام بنق (4

 .أصبح عقد ناقل للملكية
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 خصائص عقد البيع : الثاني الفرع 

  (1)يوصف عقد البيع بأنـه الأداة الأساسـية اليوميـة المحليـة و العالميـة الـتي تـربط عـالمي الإنتـاج و الاسـتهلاك   
فبفضــله تنتقــل الملكيــة مــن شــخص لآخــر كمــا أســلفنا الــذكر، و لعــل هــذا هــو الأهــم في خصــائص عقــد البيــع الــتي 

 .اط خصائص عقد البيع الواقع على الأملاك الخاصة التابعة للدولةسنعمل على تبيينها ثم على استنب

 الخصائص العامة لعقد البيع :اولا 

فهو يلزم البائع بنقل الملكية سواء لشيء أو حق يمكن تقييمه ماليا إلى المشتري  :عقد البيع ملزم للجانبين  – 1
 .، على أن يلتزم هذا الأخير بدفع مقابل نقدي يسمى الثمن

 .فكل من المتعاقدين يأخذ مقابلا لما يقدمه :عقد البيع عقد معاوضة  – 2

بعد أن كان يرتب التزام فقط بنقل حيازة المبيع إلى المشتري ، و لا يفوتني  :عقد البيع عقد ناقل للملكية  – 3
تبست كغيرها من في هذا الصدد أن أنوه بأن الفقه الإسلامي قد سبق الجميع في تقرير هذه القاعدة التي حتما اق

 .( 2)القواعد القانونية الأخرى فيما بعد من طرف الفقه فالتشريع الفرنسيين 

فدور الشريعة الإسلامية الغراء كان عظيما بنوره الساطع في الإثراء الموضوعي للقواعد المستنبطة فيما بعد من لدن  
 .التشريعات الحديثة

لإبرام عقد البيع شكلا معينا فالعقد يتم بمجرد تطابق إرادتي لا يلزم القانون  :عقد البيع عقد رضائي  – 4
و القانون ذاته يلزم الأطراف المتعاقدين  قه فلكل قاعدة استثناء ،المتعاقدين ، لكن هذا الأمر لا يؤخذ على إطلا

ذا غابت كان في البيوع التي يكون موضوعها العقارات ، السفن و المحلات التجارية أن تخضع لشكلية رسمية معينة إ
 .العقد باطلا ، فعقد البيع أصلا رضائي لكن شكلي في حالات قررها القانون

بمعنى أنه يمكن أن تكون هناك مفاوضة إن صح التعبير بين البائع و المشتري على  :عقد البيع عقد مساومة  – 5
 ... الثمن أو على أوصاف الشيء المبيع و التسليم و مسائل أخرى 

 

 
 

 92،ص6946د اسعد دياب ، ضمان العيوب الخفية للبيوع ،دار اقرا ، لبنان ،الطبعة الاولى، (6

 .599ص  6948وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي و أدلته ، الجزء الرابع، طبعة / د( 5
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 خصائص عقد البيع الواقع على الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة: ثانيا 

علما أن تسديد الثمن يكون باتباع إجراءات إدارية محضة و ناتج  :عقد ملزم للدولة المالكة و للمشتري  – 1
 .عملية البيع يدرج ضمن الحساب النهائي لخزينة الدولة

منصب على عقار فلابد من كتابة العقد كتابة رسمية و لا  بحكم أن التعامل :عقد شكلي غير رضائي  – 2
 .يكتفي بالتراضي و إلا كان العقد باطلا

لا تنتقل الملكية أو الحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين  :مجرد التعاقد لا ينقل الملكية  – 3
 .(1)حة الشهر العقاري المتعاقدين أو في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات الخاصة بمصل

فالعقد الواقع على الأملاك الخاصة للدولة أقرب ما يكون    إلى عقد الإذعان  :عقد مجرد من المساومة  – 4
فلا تفاوض على الثمن الذي يكون بعد تقييم تقوم به مصلحة أملاك الدولة ، و لا تناقش فيه  أي من الأحكام 

 .(2)ب الخفية في البيوع الإدارية فضلا على القضائية فلا ضمان للعيو : الأخرى كالضمان مثلا 

 .لأنه من المفروض أن يكون المشتري قد أطلع على حالتها قبل البيع  والذي يكون بالمزاد العلني فقط

فكل طرف يأخذ مقابلا لما يعطيه ، فالمشتري يأخذ العقار و الدولة الثمن المحدد من طرف  :عقد معاوضة  – 5
 .يةمصالحها التقن

 

 

 

 

 

 

 

 
 .من القانون المدني الجزائري  693المادة   (6

 . من القانون المدني الجزائري  342المادة   (5
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 اركان عقد البيع الواقع على الاملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة : المطلب الثاني 

القاعدة العامة تقضى أنه حتى ينعقد أي عقد كان يجب تطابق إرادتين أو أكثر  لترتيب أثر قانوني و هذا 
، و قد يضيف القانون إلى جانب هذه ما يطلق عليه بالتراضي ، كما يجب ان يكون يكون للعقد محلا و سببا 

 . الأركان الثلاثة ركن الشكلية بالنسبة لعقود محددة كما هو الحال بالنسبة لبيع العقار

فالأصل في عقد البيع أنه ينعقد بثلاثة أركان ، لكن متى بات الأمر يتعلق بعقار فإن الشكلية أكثر من 
هذه الاركان محاولين ان نضيف كلما دعت الضرورة الى ذالك  وسنتعرض فيما يلي الى.(1)ضرورية لانعقاد العقد 

الاحكام الخاصة بالبيع الواقع على الاملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة ، فالأمر حقيقة يتعلق ببيع العقار التابع 
صوصيات كما في ملكيته للدولة ، فهو بيع إداري يخضع للأحكام العامة الضابطة لجميع أنواع البيوع لكن فيه خ

 .أسلفنا الذكر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاركان العامة : الفرع الأول 
 .الشكلية في عقد البيع العقاري شكلية للانعقاد و ليست شكلية للإثبات فقط (6
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 ركن التراضي : اولا 

يقصد بالتراضي في عقد البيع و حتى في غيره أن يتبادل الطرفان المتعاقدان التعبير عن ارادتهما 
قد لا يكفي لإبرام العقد فلابد  فيكون اقتران إيجاب البائع و قبول المشتري ، غير أن الرضا وحده   (1)المتطابقتين

من مراعاة النصوص القانونية خاصة الأحكام العامة لنظرية العقد ، فيتعين أن يكون الرضا صحيحا و أن يصدر 
ج ، دون أن حدجر على أحد المتعاقدين .م.من ق 19سنة كاملة المادة  48من ذي أهلية كاملة تكون ببلوغ سن 
الجنون مثلا ، كذلك يتعين أن يكون الرضا خاليا من العيوب اللاحقة بالإرادة  لوجود عارض من عوارض الأهلية ك
 .كالغلط ، التدليس ، الإكراه و الغبن

 كيفية التراضي في بيع الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة   -4

علق على الرغم من أن عقد البيع الواقع على عقار هو عقد شكلي و ليس رضائي خاصة و أن الأمر يت
بأملاك الدولة التي عليها أن تكون أشد حرصا على تطبيق القانون ، فإن هذا الأمر لا ينفي ضرورة تطابق إرادة 
الدولة البائعة و إرادة المشتري ، التي و بالمناسبة قلما نصادف فيها أحد عيوب الإرادة و كذا نقص في الأهلية 

لح التقنية في هذا الشأن حيث تقوم مديرية املاك بحكم التحقيق الدوري  المسبق الذي تقوم به المصا
 (2) .تسمى بموثق الدولة ومستشارها الخاص في المجال العقاري التي و الدولةالمختصة اقليميا بهدا الدور

 

 

 

 

 

 

 

 

 صور إيجاب الدولة البائعة 1 –1
 .من القانون المدني الجزائري  29المادة   (6
بيع الاملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة في ضل التشريع الجزائري ،مذكرة ماجستار ،البليدة  يوسف حفصي ،. (5

5992 
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عن طريق السبل التي  في الأصل إن البيوع التي تقدم عليها الدولة إلا في حالات استثنائية حيث تكون
تحتمل المنافسة أي طريق المزاد العلني ،  و هذا الأخير يتم الإعلان عليه في الصحف و الأماكن العمومية بحيث 
تحدد شروطه من صيغة البيع ، المزايدات و التعهدات المختومة ، كيفية سحب دفتر الشروط مع تحديد قيمته لجنة 

و هذه القواعد تسمح للأشخاص المهتمين بالمزايدة أن يطلعوا ... جيل إلخ رفة، مصاريف البيع و التسظفتح الأ
 معلى حالة العقارات التي يراد بيعها فالاشخاص المسموح لهم بالمزايدة هم كل من يتمتع بالحقوق المدنية ويثبت له

 . موطن والقدرة على الوفاء 

التنظيمات الجاري العمل بهما و حسب  التصرف في الأملاك العقارية لا يكون إلا طبقا للقوانين و 
، و لذلك يمكن اعتبار هذه الإجراءات التي تقوم بها الدولة  (1)الإجراءات المطبقة تبعا لطبيعة الأملاك العقارية 

 .القبولينتظر موجها للجمهور ممثلة في مديرية أملاك الدولة إيجابا واضحا 

لا "من القانون المدني واللتي تنص على انه 18يق المزايدة نجد المادة وبالرجوع الى القواعد العامة في التعاقد عن طر 
 "يتم العقدفي المزايدات الا برسو المزاد و يسقط المزاد اعلى ولو كان باطلا 

كما تعبر الدولة عن ارادتها في البيع بصور اخرى نعطي عن ذالك مثال بيع الشقق بالتراضي لفائدة الشاغلين 
ويستطيع اقتناء ....( كمدة الشغل،التزام بدفع حقوق الايجار وغيرها )موعة من الشروط ،حيث تضع الدولة مج

 .هذه المساكن كل من توفرت فيه الشروط السابقة الذكر

 : صور قبول المشتري 2 –1

يد في البيوع التي تكون بالمزاد فإن قبول المشتري يكون بالمزايدة الشفوية أو بالتعهد الكتابي بحيث يعبر المزا
 .عن إرادته في الشراء عن طريق هاتين الوسيلتين المعتمد عليهما في البيوع الإدارية عن طريق المزاد

و بطرق أخرى أقرها  و هذا الأمر ينسجم تماما مع طرق التعبير عن الإرادة التي تكون باللفظ أو بالكتابة
امتثاله للإجراءات الإدارية بتسليمه لملف الشراء  أما في حالة البيع بالتراضي فإن مجرد حضور المترشح و (2)القانون 

 .الكامل و دفعه للثمن و مصاريف العقد كفيل بأن يكّيف على أنه قبول من طرفه

 

 

 

 

 99/39من قانون الأملاك الوطنية  699دة الما  (6
من القانون المدني الجزائري و يشترط في رسو المزاد أن يكون العرض المقدم أعلى من الثمن الأدنى  19المادة   (5

 .الافتتاحي و لا يكون في قاعة المزايدات أو في التعهدات المختومة من يقدم أكثر
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 ركن المحل: ثانيا 

المحل في أي نوع من انواع العقود هو العملية القانونية التي يريد المتعاقدان تحقيقها ،  و بما ان عقد البيع 
م جانبين ، فإنه ينجم عليه التزامين رئيسيين هما التزام البائع بنقل ملكية الشيء المبيع و التزام المشتري عقدا يلز 

 .بتسديد الثمن

 .و سنرى فيما يلي محل التزام كل من البائع و المشتري

 : (العقار المباع ) محل التزام البائع  1-

لشروط العامة لأي محل كان في أي عقد و شروط أخرى و يـشـتـرط فـي الـعـقـار المـبـاع أن تتوفر فيه ا
 .خاصة ببيع الدولة لأملاكها العقارية

 الشروط العامة في المحل1-1
 : أن يكون مشروعا  -

 .(1)أي يجوز التعامل فيه و غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة و إلا كان العقد باطلا 

 :أن يكون المحل ممكنا و غير مستحيل  -

 .من القانون المدني80ن لايكون المحل من الاشياء التي لا يمكن التعامل بها وهذا ما اكدته المادة با

فلا عبرة مثلا ببيع عقار مملوك لأحد الأفراد من قبل الدولة و هو لا يزال لم يخرج من ذمة الشخص المالك 
 .الأصلي

 :موجودا أو قابل للوجودان يكون -

 القانون من 82شرط ان يكون محقق الوجود هذا ما نصت عليه المادة  قد يكون المحل شيئ مستقبلي
 . (2)انهارت  قد فلا يمكن للدولة مثلا أن تبيع عمارة على المخطط البياني و هي في الواقع .المدني

 

 

 

 : أن يكون المحل معين أو قابل للتعيين   -
 .قانون مدني جزائري 91المادة   (6

من القانون   93ذه الحالة لا يجوز بيع عقار و هو في حالة يرثى لها أو مهدد بالإنهيار ، نص المادة فضلا عن ه (5

 91ر العدد .المتضمن التنازل عن أملاك الدولة صدر هذا القانون    بموجب ج 96/95/6946المؤرخ في  46/96

 .45، ص  69/95/6946المؤرخة في 
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العقد المتضمن البيع ، بحيث يعين العقار تعيينا  في ايضا لا نـجـد هــذا الـشـرط فـي الـمـحـل فقط بل نجده
، و في المناطق الممسوحة ) إلخ... ارع ، البلدية ، المساحة ذكر الحدود ، الش (محددا لا يمكن بعده أن يخطأ فيه 
 . (1) (Ilot)و رقم القطعة  (Section)يكون التعيين بواسطة رقم القسم 

 :ع أن يكون المشتري عالما بالشيء المبي  -

فـالـمـشـتـري لابـد أن يـكـون عالما بالمبيع بحيث يـمـكـن الـتـعـرف عـليـه ، و فـي الـبـيـع الإداري عـن طـريـق الـمـزاد 
، و فـي هـذه الـمـدة  (2)يـومـا عـلى الأقـل مـن يـوم الـمـزايـدة  29يـشـتـرط أن يــتـــم الإعـلان عـن الـمـزايـدة قـبـل 

 .ــل مــعــنـي بـالأمـر يـكـون قـد قـام بـزيـارة لـلـشـيء الـمـبـيـع و حـدده  و عــرف أوصــافــهيـفـتـرض أن ك

 الشروط الخاصة في المحل 1-2
 : ألا يـكـون الـشـيء الـمـبـيـع يـدخـل ضـمـن الأصـنـاف الـعـقـاريـة الـخـاصـة الـتـي لا تـقـبـل الـتـصـرف فـيـها 

 : اريـة تـابـعـة لـلدولـة لا يـجـوز الـتـصـرف فيهابـنـص الـقـانون هـنـاك أمـلاك عـقـ

 .لا يـمكـن بـيـع الـعـقـارات الـتـي فقـدت قـيـمـتـها أو الـعـقـارات الـتـي فـيـها مـخـاطـر كـالمـبـاني الـمـهـددة بـالسـقـوط -
 .(مـقـابـر  )الـمـسـاحـات الأرضـيـة الـمـخـصصة للدفــن  -
 .لأراضـي الـفـلاحـيـةا  -
علما أن الأملاك العقارية إذا  (1)لا يمكن بيع العقارات أو الأشياء ذات الطابع التاريخي أو الأثري أو الفني  -

بيعت بالمجان فإن هذه الطريقة في التصرف تعد في الأصل باطلة بحيث يتعين أن يكون البيع بثمن لا يقل عن قيمة 
 .العقار التجارية

 
 

 

 

 

 

 
و إعطاءها ... ( خاصة، عامة إلخ )داف من بينها الوقوف عل تحديد الملكيات عملية المسح العام عملية لها عدة أه (6

 .إحداثيات تساعد في عملية الشهر العيني فيصبح لكل عقار تابع للخواص بطاقة تعريف  إن صح التعبير

 .96/828من المرسوم التنفيذي  69/5المادة   (5
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 الثمن في العقد: محل التزام المشتري ( 2

تسديد الثمن في عقد البيع هو التزام رئيسي ، و الثمن هو عبارة عن مبلغ نقدي يلتزم المشتري بدفعه   
مفتشيات أملاك  ايللبائع ممثلا في مديرية أملاك الدولة أو بالأحرى قبضاتها الموجودة على مستوى الدوائر 

 .الدولة

 : ثمن ما يلي و يشترط في ال 

أن يكون الثمن نقدا يدفع لحساب خزينة الدولة بمعية صناديق مفتشيات أملاك الدولة ،  و يدفع مسبقا لخزينة  –
 .(2)الدولة إلا إذا كانت هناك نصوص قانونية تقيد ذلك 

 .أن يكون الثمن مقدرا بحيث يتم تقييم العقار بشكل سابق عن عملية البيع –

 .القيمة التجارية للعقار المحددة وفقا لمقتضيات السوق العقاري ألا يقل الثمن عن –

 .(3)ألا يكون الثمن  سا إلا ما استثني بنص القانون  –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .راعاة النصوص القانونية الخاصة بهذه الأشياء المصنفةفي فقرتها الثانية ، مع م 96/828من المرسوم  24المادة  (6

و   94/99/6991و   99/99/6993المعدل و المتمم  المؤرخين على التوالي في  96 و 95،  96المنشور رقم  (5

المتعلقة جميعها بتطهير و تسوية ممتلكات المؤسسات العمومية الاقتصادية  و المؤسسات العمومية ذات  59/93/5995

 .سنة 59الصناعي و التجاري ، إقرار إمكانية الدفع الفوري أو بالتقسيط لمدة قد تصل إلى  الطابع
التي تنص على أنه يمكن  92/69/6993المتعلق بالاستثمار و المؤرخ في  93/65من المرسوم التشريعي  53المادة  (3

تابعة للأملاك الوطنية الخاصة لصالح  للدولة أن تمنح بشروط امتيازية قد تصل إلى الدينار الرمزي تنازلات عن أراضي
 .93ص  69/69/6993المؤرخة في  18ر العدد .الاستثمارات التي تنجز في المناطق الخاصة ج
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 ركن السبب: ثالثا  

إن ركن السبب في التقنين المدني الجزائري هو الباعث الدافع للتعاقد ، ذلك أن المشرع الجزائري لم يتطلب 
، فهو لم يشترط الوجود الذي  سبه كذلك شرطا من الشروط ،  (1) شرطا واحدا و هو المشروعية في السبب إلا

إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام و " ج أنه .م.ق 81فلقد جاء في نص المادة 
 الآداب العامة كان العقد باطلا 

 ".فترض أنّ له سببا مشروعا ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك كل التزام م"  ج .م.ق 89و تنص المادة " 

 : و الباعث الدافع للبيع من قبل الدولة متعدد الجوانب بحيث 

 .يدعم الثمن خزينة الدولة –

 .حماية العقار ذاته بالبيع فلا يترك لتعرض الغير –

 .مساعدة الاستثمار الخاص –

 .في مجال السكنات الاجتماعية تسهيل عمليات التعمير و البناء لاسيما –

و هناك أسباب متنوعة أخرى تدفع الدولة إلى الإقدام على البيع ، أما بالنسبة للمشتري فالسبب الدافع عنده هو 
 .التحصل على العقار و الاستئثار عليه

 ركن الشكلية:رابعا 

عقدا شكليا ،   لا يكفي في الأصل أن عقد البيع هو عقد رضائي ، لكن البيع الواقع على عقار يعتبر 
في شكل خاص حددده القانون ، و لا  لمشتري لانعقاده تراضي المتعاقدين بل يتعين إفراغ إرادتي كل من البائع و ا

 .(2) بد أن تكون الكتابة رسمية محررة من طرف ضابط عمومي فلا عبرة بالكتابة العرفية في التعامل العقاري

 

 

 

 

  قاري شرط للانعقاد و حجة دام ة في الإثباتالشكلية في البيع الع:  4

دار الحداثة،    6941حليمة آيت حمودي، نظرية الباعث في الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي  ،الطبعة الأولى،  (6

 .652لبنان، ص 

التعامل في     48ص  96عدد  6995المجلة القضائية  56/69/6995مؤرخ في  14816رقم  قرار المحكمة العليا (5

 . العقارات يشترط الرسمية و التي يتطلبها الشهر العقاري أيضا
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م جـزائـري هـي الـمـرجـع الـقـانـونـي فـي الـنـص عـلــى أنّ الـعـقــود الـمتضمنة نقل .مـكـرر ق 021إن الـمـادة 
ن العقار أو الحقوق العقارية يجب أن تحرر في شـكــل رسمي مع دفـع الثمن إلى الموثق و إلا وقعت تحت طائلة البطلا

 .المطلق بحكم أن الشكلية ركن ركين في العقد

زيادة عن " من القانون المدني الجزائري و التي ورد فيها ما يلي  4مكرر  021نصت عليه المادة  وهذا 
العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي، يجب تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل 

  ".في شكل رسمي، و يجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد... عقارية  ملكية عقار أو حقوق

 : كما كرست هذه القاعدة أيضا النصوص القانونية الآتية 

 .(1) 4899يوليو  42المؤرخ في  99/21قانون التوثيق رقم  -
قد عدل و تمم هذا و   25/90/4815المؤرخ في  (2)15/11قانون السجل العقاري الصادر بموجب الأمر  -

المؤرخ في  (1)80/420و المرسوم التنفيذي  40/98/4899المؤرخ في  (0)99/249الأمر بالمرسوم 
48/95/4880. 

 14و الذي نصت المادة   بتأسيس السجل العقاري ، المتعلق 25/90/4811المؤرخ في  (5)11/10المرسوم  -
 " .فـي شـكـــل رسمي  كل عقد يكون موضوع إشهار يجب أن يـقـدم" منه على  أنّ 

من القانون المدني الجزائري ذهبت إلى التنويه بأن العقد الرسمي حجة على الكافة  5مكرر  021كما أن المادة   
و ثبات بحكم شهادة الضابط العموميلا يمكن دحر ما فيه إلا بالتزوير فهو أقوى الحجج و أعلاها مرتبة في الإ

 .و قيمته المادية ليس كالمنقول من حيث أهميته المشتري فالعقار  اشتراط الرسمية هو ضمان للبائع و

 

 

 

 

 

 

 

منه قانون التوثيق  86، و قد ألغى هذا القانون لاسيما المادة  6944يوليو  63الصادرة بتاريخ  54حريدة رسمية  رقم  (6

 .6969ديسمبر  62المؤرخ في  69/96يحمل رقم  القديم الذي
 52/93/6962المؤرخ في  62/68رقم الأمر  (5
  63/99/6949المؤرخ في  49/569المرسوم رقم  (3
 69/92/6993المؤرخ في  93/653المرسوم التنفيذي  (8
 52/93/6961المؤرخ في  61/13المرسوم  (2
 

 
 

 .م
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فضلا عن ذلك لا يفوتني في هذا المقام ، أن أذكر بالتعاليم الربانية التي فرضت الكتابة قبل أكثر من أربعة عشر   
ينَتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فاَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب ياَ أيَُـّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَا {قرنا خلت ، حيث يقول ا  عز و جل 

نَكُمْ كَاتِبٌ باِلْعَدْلِ وَلَا يأَْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَـلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي  عَلَيْهِ الحَْقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بَـّيـْ
هُ باِلْعَدْلِ شَيْئًا فإَِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَْقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يمُِلَّ هُوَ فَـلْيُمْلِلْ وَليُِّ  يَـبْخَسْ مِنْهُ 

ضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أنَ تَضِلَّ إِحْدَاهُماَ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فإَِن لمَّْ يَكُوناَ رَجُلَيْنِ فَـرَجُلٌ وَامْرأَتَاَنِ ممَّن تَـرْ 
رَ إِحْدَاهُماَ الُأخْرَى وَلَا يأَْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْأَمُوْا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أوَ   كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أقَْسَطُ فَـتُذكَِّ

نَكُمْ فَـلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ عِندَ اللَّهِ وَأقَـْوَمُ للِشَّهَادَةِ وَ   أدَْنََ أَلاَّ تَـرْتاَبوُاْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تَِِارةًَ حَاضِرةًَ تدُِيرُونَـهَا بَـيـْ
اتَـّقُواْ اللَّهَ وَيُـعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ  وَ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَـبَايَـعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَـفْعَلُواْ فإَِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ 

 .(1)}عَلِيمٌ  بِكُلِّ شَيْءٍ 

 الموظف العام المحرر لعقد بيع الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة: 2

  (2)إن العقد الرسمي هو العقد الذي يصدره موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف  دمة عامة
علق بأملاك الدولة فإنه من غير المعقول أن تسند مهمة تحرير العقود إلى الموثق مثلا  فالعقل و و لما كان الأمر يت

 .القانون يقضيان بأن توكل هذه المهمة إلى هيئة إدارية تابعة للدولة 

و فعلا مديرية أملاك الدولة على مستوى كل ولاية تسهر على تحرير العقود الرسمية بما في ذلك عقود بيع  
 : كما تضمن إدارة أملاك الدولة المهام الآتية ( 3)قارات التابعة للدولة الع

 .تسيير الأملاك التابعة للدولة مع حراستها -

 .تسيير التركات الشاغرة و الأملاك التي لا صاحب لها -

 .)...إلخ  جـار ، الـمـنـح السكنيالإيـ ( دولـة مـن أتـاوى و حـقـوق أخـرىتـحـصـيـل مـوارد أمــلاك الـ -

 .تمثيل الدولة أمام القضاء في المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة -

 .مسك سجلات الجرد و إحصاء الأملاك التابعة للدولة -

 

 

 

 الكريممن سورة البقرة و هي أطول آية في القرآن  202الآية  -3

 .الموثقون ، المحضرون ، القناصلة و غيرهم يخول لهم القانون حق تحرير العقود الرسمية -2

 تضمن  تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية  3009جوان  21المؤرخ في  09/309المرسوم التنفيذي  -1
مارس  5المؤرخ في  96/12سوم التنفيذي و كذا المر 68/94/6996المؤرخة في  69العدد (المديرية العامة للأملاك الوطنية ) 

 .68/94/6996المؤرخة في  69ر العدد .التي تنظم المصالح الخارجية لأملاك الدولة و الحفظ العقاري ج 6996
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 .مساعدة المصالح المسيرة للأملاك العامة في تسييرها و في التقاضي -

 : و بذلك مديرية أملاك الدولة تلعب الأدوار الآتية 

 .تحرير العقود الإدارية : لموثق دور ا –    

 .تقديم التقييمات و الخبرات في المجال العقاري:  دور الخبير  –    

 لة لحماية الأملاك و ضمان الدفاعأمام مختلف درجات التقاضي تسعى إدارة أملاك الدو : دور المحامي  –    
 .عنها

في المجال العقاري من قبل المصالح الولائية و هيئات  حُدتكم إلى إدارة أملاك الدولة خاصة: دور المستشار  –    
 .عمومية أخرى

و عليه مديرية أملاك الدولة تعد الموظف العام القائم على تحرير جميع العقود المنصبة على أملاك الدولة بما في ذلك 
د يجب أن يتضمن و هذا العق (1)يص مسبق و ليس بمحض إرادتها عقد بيع العقارات التابعة لها بناءا على ترخ

 : النقاط الآتية 

 .مكرس لاتفاق الطرفين على جميع المسائل الجوهرية -
 .(2)مـبـرم بـيـن طرفين حدوزان أهلية التعاقد فمدير أملاك الدولة يتصرف باسم ولحساب الدولة  -

الوطنية زائد شهادة لتعريف نسخة من بطاقة ا )أما المشتري فيُتأكد من أهليته بالوثائق المقدمة في الملف الإداري 
 .(ميلاد

 .تبيان أصل ملكية العقار و أصل الملكية السابقة إن تطلب الأمر ذلك -
 .تعيين العقار تعيينا نافيا للجهالة به -
 .تحديد الثمن و صيغة دفعه -
 .(أسماءهم و صفاتهم و مكان إقامتهم  )تعيين الأطراف -
 .مراعاة إجراءات التسجيل و الشهر العقاري -
العقود الإدارية شهود فالشخص المكلف بالخدمة العامة أو الموظف العام هما من يشهدان بمضمون ليس هناك في  -

 .العقد و حضور مجلس العقد بعد تلاوة ما فيه
 
الترخيص المسبق هو قرار الوزير المكلف بالمالية أو قرار الوالي أو حتى مقرر رئيس لجنة الدائرة  في البيوع التي  (6 

 .46/96لقانون تتم في إطار ا

المتضمن منح تفويض من الوزير المكلف بالمالية لمديرية أملاك الدولة ، جريدة  6995جانفي  59القرار المؤرخ في   (5

 . 53/98/6995المؤرخة في  39رسمية  العدد 
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 اركان البيع الخاصة: الفرع الثاني 

حق من القانون المدني تصرح بان العقد سبب من اسباب 921المادة   : التسجيل في السجل العقاري:اولا
التسجيل في السجل العقاري وذكر مبدا وجوب التسجيل في السجل العقاري ليس عبثا ،لان المشرع ربط بين 
عقد البيع وحق التسجيل لحفظ حقوق طرفي البيع تِاه بعضهما بعضا واتِاه الغير،وذلك حين قرر ان التزام بائع 

من 981تى تنفيذ عملية النقل ،وفق للمادة ار يتضمن نقل ملكيته في السجل العقاري وصيانته للمشتري حقالع
 .القانون المدني

 :القضائية الناقلةللحقوق العقارية الاصليةاحكام :1

 : حكم رسو المزاد في بيع العقار1 -1

تنقل إلى الراسي عليه المزاد كل حقوق " على أنه  و الاداريةمن قانون الإجراءات المدنية 762تنص المادة 
او الحقوق العينية العقارية المباعة بالمزاد العلني ،وكذالك كل /و  التي كانت له على العقارات المحجوز عليهالمدين 

  .الارتفاقات العالقة بها ،ويعتبر حكم رسو المزاد سندا للملكية 

المحضر القضائي قيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية من اجل اشهاره خلال اجل شهرين من يتعين 
 "  .تاريخ صدوره

وحكم رسو المزاد  هو إقرار يصدره القاضي بما له من سلطة ولائية ، فهو لا يعتبر حكما بمعني الكلمة  
إلا أنه يفترض فيه حسمه لكافة المنازعات الشكلية بين أطراف الحجز فهو حدوزحجية كاملة على كل من صدر في 

بيع العقار بالمزاد العلني من اختصاص محكمة و يكون (1)مواجهته من أطراف  الحجز شأنه شأن الأحكام العادية
 .مقر المجلس الذي تقع فيه العقارات التي يراد بيعها بالمزاد العلني

 

  

 

 

 
 51، ص  ة دار محمود للتوزيع والنشر،الطبعة الثانية،بيروت،دون سنعباس عبد الحليم ، شهر التصرفات العقارية ، (6
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، و الاداريةمن قانون الإجراءات المدنية 762وحكم رسو بيع العقار بالمزاد العلني يعتبر سندا للملكية طبقا للمادة 
ارية حتى يرتب الحكم أثره العيني بنقل الملكية إلى من قة الشهر بالمحافظة العه إلى عمليوعليه أوجب المشرع إخضاع

 41والمادة (1) 11/10من المرسوم  09رسا عليه المزاد ، وحتى حدتج به في مواجهة الغير و هذا طبقا للمادة 
 (2)15/11من الامر  2الفقرة 

يعتبر الحكم الذي " انون المدني على أنه من الق 990تنص المادة  :الحكم الصادر بتثبيت حق الشفعة2 -1
 "يصدر نهائيا بثبوت الشفعة  سندا لملكية الشفيع وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالإشهار العقاري 

وتعرف الشفعة بأنها رخصة تِيز لشخص يسمى الشفيع الحلول محل المشتري في عقد بيع العقار في 
من القانون المدني الأشخاص الذين يجوز لهم طلب الأخذ  185المادة  حالات معينة في القانون، وقد بينت

 : بالشفعة وهم 

 .                                              مالك الرقبة إذا بيع كل أو بعض حق الانتفاع المناسب للرقبة 

                            .             الشريك في الشيوع إذا بيع كل جزء من العقار المشاع إلى أجنبي 

 .                                                           صاحب حق الانتفاع إذا بيعت الرقبة كلها أو بعضها 

يوما من  09وعلى من يريد الأخذ بالشفعة أن يبدي رغبته في ذلك إلى كل من البائع والمشتري في أجل 
من القانون المدني  ومتى صدر  188ئع أو المشتري وإلا سقط حقه طبقا للمادة الإنذار الذي يوجهه إليه البا

  .المذكورة أعلاه 990حكم بتثبيت الشفعة  وصار نهائيا وجب شهره بالمحافظة العقارية طبقا  للمادة 

 :من القانون المدنيوهي991ويسقط حق الشفعة في حالات ذكرها المشرع في المادة 

 .حقه في الشفعة ولو قبل البيع  اذا تنازل الشفيع عن -
   .اذا مرت سنة من يوم تسجيل عقد البيع في الاحوال التي نص عليها القانون  -

 

 

 

 

المتعلووق بتاسوويس السووجل العقوواري المعوودل المووتمم بالمرسوووم  52/36/6767المووؤرخ فووي  67/76المرسوووم التنفيووذي   (6 الشهر العقاري:ثانيا

 .66/37/6703المؤرخ في  03/563رقم

 .المتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتاسيس السجل العقاري  65/66/6762المؤرخ في  62/67الامر  (5
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يهدف الشهر العقاري بالدرجة الاولى الى اعلام الغير على مختلف الوضعيات القانونية للعقارات ومن اجل    
يجب ضبط الوثائق المودعة على مستوى المحافظة العقارية و التاكد من من توافر تحقيق فكرة الائتمان العقاري 

 شرطين اساسيين هما قاعدة الرسمية وقاعدة الشهر المسبق 

المؤرخ في  11/10من المرسوم 14والتي تعتبر ركنا لانعقاد العقد حيث تنص المادة :قاعدة الرسمية 1 -1
 "اشهار في محافظة عقارية يجب ان يقدم على شكل رسمي كل عقد يكون موضوع  "على انه25/90/4811

ويقصد بشكلية توثيق العقد ان يتقدم اطراف العقد امام مكتب توثيق لافراغ عقدهما في قالب رسمي،وهو ركن 
 (1) جوهري في التعاقد ،يترتب عن تخلفه البطلان المطلق للعقد

مان دوام علاقة التسجيلات في مجموعة البطاقات ترمي قاعدة الشهر المسبق الى ض:قاعدة الشهر المسبق1-2
العقارية وتسلسل الملكية العقارية عن طريق معرفة جميع المتصرفين السابقين  الذين تداولوا على ملكية العقار،ومنه 
يمكن التصدي لظاهرة التصصرفات المزدوجة التي كثيرا ما تحدث  في الحياة العملية و التي من شانها احداث  التباس 

 (2)في انتقال الحقوق

وليس بالامكان اشهار حق ينصب على عقار مالم يتم اشهار السند السابق للمتصرف ،عملا باحكام المادة 
لايمكن القيام باي اجراء للاشهار في المحافظة العقارية ،في حال "والتي تنص على انه  11/10من المرسوم رقم 99

قرار القضائي او لشهادة الانتقال عن طريق الوفاة،يثبت حق عدم وجود اشهار مسبق او مقارن للعقد او ال
 "ادناه98المتصرف او صاحب الحق الاخير وذلك مع مرعاة احكام المادة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 المتضمن تنضيم مهنة التوثيق   29/92/2996المؤرخ في  96/92القانون رقم 20الى  26مواد من  -6

ضدددددور القضدددددار و الفقددددد  ،منشدددددا المعدددددار   يفددددد  عبدددددد الحميدددددد الشدددددواربي،اجرارا  الشدددددهر العقددددداري -5

  .3000،51،الاسكندرية،
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 انتقال الملكية في بيع الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة: المبحث الثاني 

العقارية بمجرد انعقادها لكن إذا ورد البيع على عقار أو  تنتقل ملكية الشيء المبيع في البيوع غير البيوع   
حق عيني عقاري فإنه لا يكفي لانتقال هذا الحق من البائع إلى المشتري مجرد التعيين في حالة الأشياء المعينة 

 .لعقاريةبالذات و لا حتى الفرز كالأشياء المعينة بالنوع و إنما يتعين شهر التصرف العقاري على مستوى المحافظة ا

م جزائري على أنه لا تنتقل الملكية و الحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان .ق 180تنص المادة 
ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون و بالأخص القوانين التي 

 .تدير مصلحة الشهر العقاري

 :لكية في البيوع الواقعة على الاملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة كما يليسنتطرق لكيفية انتقال الم

 انتقال الملكية وفق نظام الشهر الشخصي :المطلب الاول 

 المطلب الثاني انتقال الملكية وفق نظام الشهر العيني 
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 انتقال الملكية وفق نظام الشهر الشخصي: المطلب الأول 

شهر الشخصي أول نظام للشهر العقاري ساد في العالم و تبنته مختلف الدول، و اسمه يدل يعتبر نظام ال
 . ، وسنحاول دراسة هذا النظام من خلال تحديد مفهومه أولا ثم تقيميه ثانيا(1)عليه فالشخص فيه محل اعتبار

 نظام الشهر الشخصي   مفهوم: الفرع الاول 

 . ن خلال تعريفه ثم تحديد أهم المبادئ التي يقوم عليهاسنتطرق إلى مفهوم نظام الشهر الشخصي م

 تعريف نظام الشهر الشخصي: اولا

إن نظام الشهر الشخصي هو ذلك النظام الذي يقوم على شهر التصرفات الواردة على العقار وفق 
ذ من اسم الأسماء الشخصية للقائمين بها، دون حاجة إلى النظر للعقار محل التصرف، إذ أن هذا النظام يتخ

الشخص أساسا لشهر التصرفات العقارية التي تصدر عنه، و تتم عملية الشهر في نوعين من السجلات، سجل 
يمسك حسب الترتيب الأبجدي لأسماء المتصرفين، و سجل يمسك حسب الترتيب الزمني لتقديم التصرفات المراد 

سب الحروف الأبجدية لأسماء المتصرفين حيث شهرها، فبالنسبة للسجل الأبجدي ترتب فيه التصرفات العقارية ح
يخصص لكل حرف من الحروف الهجائية صفحة أو عدة صفحات من السجل و ذلك حسب أسبقية الاسم من 
حيث الشيوع أو الندرة، فإن كان اسم المتصرف نادرا فتخصص له صفحة واحدة فقط، وأما إذا كان الاسم 

ن استيعاب كل التصرفات التي يبرمها الأشخاص الذين شائعا فتخصص له عدة صفحات حتى يمكن ذلك م
 .(2)حدملون نفس الاسم

 مبادئ نظام الشهر الشخصي : ثانيا

 : يقوم نظام الشهر الشخصي على المبادئ التالية 

تصرف إن الدعامة التي يرتكز عليها نظام الشهر الشخصي هي أسماء الأشخاص المتصرفين و ليس للعقار محل ال -4
 .عملية الشهر  أي اعتبار في

 
 
 
 
 .42ص  2996.شا عمر المنازعا  العقارية دار هومة الطبعة الاولى با وحمدي زروقي ليلى -6

 .36ص 2996جمال بوشنافة شهر التصرفا  العقارية في التشريع الجزائري ،دار الخلدونية طبعة  -5

 



 الفصل الاول أ حكام عقد بيع ال ملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة 

 

 

23 

 

 

إن نظام الشهر الشخصي لا يتمتع بالقوة الثبوتية، و ليس له الحجية المطلقة، ذلك أن التصرفات التي يتم  -2
فإن كانت باطلة أو قابلة للإبطال أو  (1)شهرها لا تخضع للتحقيق و البحث عن مدى صحتها بل تشهر كما هي

الدور السلبي للموظف المكلف بالشهر و الذي لا يملك  الفسخ ظلت كذلك حتى بعد الشهر و هنا يظهر
 . صلاحية تفحص العيوب اللاحقة بالتصرف

 . ليس للشهر في هذا النظام أي أثر مطهر و لا يضيف شيئا للحق الذي ينتقل بالعيوب العالقة فيه -0

 . إن الملكية في نظام الشهر الشخصي لا تنتقل إلا من المالك -

 يم نظام الشهر الشخصيتقي: الفرع الثاني 

 . يقصد بتقييم نظام الشهر الشخصي تحديد مزاياه و عيوبه

 :مزايا نظام الشهر الشخصي: اولا

يعتبر وسيلة لإعلام الجمهور بما ورد على العقار من تصرفات من جهة، وبانتقال الملكية العقارية من  -
  .جهة أخرى

ثبت العكس من صاحب المصلحة الذي يستطيع مجرد الشهر يعد قرينة على ملكية العقار حتى ي -
  .اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم يقضي ببطلان العقد المشهر المستند إلى عقد باطل أو تقرر بطلانه

كما أن إجازة الطعن في التصرفات المشهرة تعد بمثابة حماية للمالك الحقيقي من تصرف الغير في -
 .(2)ملكه

و هذا دون أن ( 3)الضريبة على مجمل التصرفات الواردة على العقار يساعد الدولة من أجل فرض  -
ننسى ما يتميز به هذا النظام من سهولة في إجراءاته فلا يتطلب عملية مسح الأراضي التي تتطلب إمكانيات 

 .مالية و مادية يصعب توفيرها 

 

 

 

 .56ص  6948ياسين غانم،القضاء العقاري ،الطبعة الثانية ،مطبعة كرم سوريا  -6 

 .22ابق ص جمال بوشنافة،المرجع الس -2
 .83ليلى زروقي وحمدي بااشا عمر ،المرجع السابق ،ص -3
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 :عيوب نظام الشهر الشخصي: ثانيا

أن عيوبه أكثر من مزاياه، و يعاب على نظام الشهر الشخصي  يتضح من تطبيق نظام الشهر الشخصي
 : ما يلي 

أنه لا يعطي المتصرف إليه ضمانا بثبوت الحق المتصرف فيه بصفة نهائية، حيث تكون كل التصرفات المشهرة  -4
ال أو الفسخ في ظل هذا النظام قابلة للطعن فيها، فإذا كانت هذه التصرفات قابلة للطعن فيها بالبطلان أو الإبط

بقيت كذلك رغم شهرها إلى أن تزول برفع دعوى البطلان أو الإبطال أو الفسخ ، أو تستقر بالتصحيح أو 
 .الإجازة أو التقادم المسقط لهذه الدعاوى، و هو الأمر الذي لا يتماشى مع ضرورة استقرار الملكية العقارية 

ويته الكاملة، إذ أن البحث في السجلات الهجائية عن صعوبة التعرف على المالك الحقيقي للعقار، و عن ه -2
اسم المتصرف أمر صعب، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ظاهرة تشابه الأسماء، و بالتالي على طالب المعلومات 
 . أن يكون متحققا من اسم المالك الحقيقي للعقار، و اسم أبيه وجده بالكامل  و أسماء المالكين السابقين للعقار

خطر تعارض سندات الملكية لعقار معين واحد، و حددث  ذلك عندما يتصرف شخص في عقار معين  -0
معتقدا أنه مالكه الحقيقي بالبيع مثلا إلى شخص ثان ثم يفاجئ هذا الأخير بشخص ثالث يدعي ملكية هذا 

لديه سندا لملكية  العقار بموجب سند صادر عن المالك الحقيقي للعقار، و عليه يصبح لدينا شخصان كل منهما
ناس في إبرام التصرفات ففي ظل هذا النظام يكثر بيع ملك الغير و هذا ما ينزع الثقة بين ال (1) نفس العقار
 .العقارية 

خطر ضياع الملكية بالتقادم المكسب، طالما أن شهر التصرف لا حدصن حق المتصرف إليه، فإن هذا الأخير  -1
كية العقار لا يأمن فقط من خطر رفع دعوى الاستحقاق أو الاسترداد بل لا الذي شهر تصرفه و تسلم سندا لمل

و الواضح مما سبق ذكره ي ملكية العقار عن طريق التقادم يأمن كذلك من خطر ظهور شخص آخر من الغير يدع
أن نظام الشهر الشخصي هو نظام عاجز عن تحقيق الغرض الذي من أجله تأسس الشهر العقاري، فقد ظهر 

الأخير من أجل إعلان كل التصرفات العقارية و ذلك حتى يكون الناس على دراية و بينة منها من جهة، و  هذا
من جهة أخرى حتى يكون المتصرف إليهم في مأمن من رفع دعاوى عليهم ترمي إلى استحقاق أو استرداد العقار، 

 .  (2)و بالتالي تستقر الملكية العقارية و يقوى الائتمان العقاري

 

  

 .59جمال بوشنافة،المرجع السابق ص -6

 . 69جمال بوشنافة،المرجع نفسه ص - 5
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ونظرا للعيوب و المساوئ التي وجهت إلى نظام الشهر الشخصي ظهر نظام جديد للشهر العقاري، 
اعتبره غالبية الفقه النظام الأنجع و الفعال لضمان استقرار الملكية العقارية، و تحفيز المتعاملين العقاريين على 

 .لاقتصادية المنشودة الإقدام على الاقتراض و الرهن العقاري، بما يضمن معه التنمية ا

 .هذا النظام الجديد يعرف بنظام الشهر العقاري العيني وهو موضوع المطلب الثاني

 انتقال الملكية وفق نظام الشهر العيني: المطلب الثاني 

يعد هذا النظام من أحدث  الأنظمة ظهورا و انتشارا، و الذي تسعى إليه مختلف دول العالم، و قد ظهر 
الذي وضع أسس و قواعد هذا ( روبير ريتشار تورنس) مرة في أستراليا بفضل جهود السيد  هذا النظام لأول

نظام ترو نس أو " ، و قد أصبح يسمى هذا النظام فيما بعد باسمه 48النظام في بداية النصف الثاني من القرن 
 . (1)"قواعد ترو نس 

 مفهوم نظام الشهر العيني: الفرع الأول 

 لشهر العينيتعريف نظام ا: اولا

يقوم نظام الشهر العيني على خلاف نظام الشهر الشخصي في شهر التصرفات العقارية على أساس 
، وليس وفقا (2)العقار محل التصرف، أي يكون العقار محل اعتبار، إذ أن السجل يمسك بحسب العقارات وبياناتها

عقار تقريبا صفحة كاملة تدون فيها كل لأسماء مالكيها أو أصحاب الحقوق العينية عليها، حيث تخصص لكل 
التصرفات الواجبة الشهر الواردة على العقار كما تحوي كذلك على الوصف المادي لهذا العقار فتحدد مساحته 

أين يسمح بمراقبة وإجراء تحريات للتحقق من مدى توافر الشروط الشكلية والموضوعية للمحرر المراد (3)وموقعه
 . من أسماء من وقع منهم التصرف وأهليتهمإخضاعه لعملية الشهر، و 
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ويتميز نظام الشهر العيني بأن الملكية وسائر الحقوق العينية الواردة على العقارات لا تكتسب فيه إلا 
، ومتى تم قيد بيان معين في السجل (1)بالشهر سواء كانت حقوقه عينية أصلية أو تبعية وأيا كان سبب اكتسابها 

هذا البيان يعد بمثابة الحقيقة المطلقة، لأنه يجوز في هذا النظام شهر أي تصرف إلا بعد التأكد من العقاري فإن 
صحته إذ من شأن الشهر تطهير جميع عيوب التصرف، وهو ما يجعل من يكسب حقا عينيا بالإستناد إلى هذا 

 .الشهر يعتبر مالكا لهذا الحق بصورة نهائية، ولا يجوز منازعته فيه

ن له مصلحة في التعرف على الحالة القانونية لعقار معين، أن يرجع إلى السجل العقاري حيث ولكل م
يمكنه معرفة العقار ذاته ومالكه، وما يقرر عليه من حقوق عينية، وبالتالي يطمئن للتعامل فيه، ذلك أن التصرفات 

ه ومساحته واسم مالكه وأهلية العقارية لا يتم شهرها إلا بعد الفحص و الدراسة حول موقع العقار وحدود
الأطراف، وعليه بمجرد الشهر ينتقل الحق العقاري إلى المتصرف إليه وهنا يكون الشهر في هذا النظام منشئ 

 . للحقوق 

 مبادئ  نظام الشهر العيني: ثانيا 

طلقة يقوم نظام الشهر العيني على خمسة مبادئ أساسية تتمثل في مبدأ التخصيص ومبدأ قوة الثبوت الم
 . ومبدأ الشرعية ومبدأ القيد المطلق ومبدأ حظر التملك بالتقادم

مجموعة "يقوم نظام الشهر العيني على أساس تخصيص لكل عقار بطاقة خاصة به تسمى  :مبدأ التخصيص  -1
تقيد فيها كل التصرفات الواردة على العقار، وذلك بعد التحري بدقة عن موقع العقار " البطاقات العقارية 

بحيث تعد  (2)وحدوده ومساحته وأسماء المتصرفين وأهليتهم القانونية، وكذا امتلاكهم للعقار موضوع هذه العملية
هذه الصحيفة أو البطاقة العقارية كوثيقة هوية للعقار، وعلى كل من أراد الكشف عن عقار معين أن يراجع القيود 

 .(3)المدونة في الصحيفة أو البطاقة العقارية الخاصة به 
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ونقصد بمبدأ قوة الثبوت المطلقة هو قيام قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس على  :مبدأ قوة الثبوت المطلقة -2
ملكية العقار أو الحق العيني الوارد عليه للمتصرف إليه، وأن هذا التصرف صحيح وخال من العيوب ، لأن من 

ل العيوب التي تلحق به قبل عملية الشهر ويترتب على هذا شأن الشهر في ظل هذا النظام تطهير التصرف من ك
المبدأ تأمين الضمان القانوني المطلق للعمليات العقارية لأنه يخضع لتحريات دقيقة كل الوثائق المثبتة للملكية، 

صلة ويعتبر كل حق عيني عقاري مشهر حجة في مواجهة الكافة، وبذلك فإن هذا المبدأ يمثل الفكرة الأساسية الفا
 ( 1)بين نظام الشهر الشخصي ونظام الشهر العيني 

ويتمثل مضمونه في أنه يجب على المحافظ العقاري أن يتحقق من صحة البيانات الموجودة في  :مبدأ الشرعية -3
الوثيقة المودعة من أجل الشهر، حتى لا تشهر إلا الحقوق المشروعة فعلا نظرا للقوة الثبوتية للشهر، فيتأكد إذن 

افظ العقاري من توافر أركان التصرف وشروط صحته كتوفر أهلية الأطراف وخلو الإرادة من العيوب، كما المح
يتثبت من سند ملكية المتصرف للحق المتصرف فيه وعليه فإن مبدأ الشرعية يأتي كنتيجة حتمية ومنطقية تكمل 

تصرفات الصحيحة لأنه وإن حدث  وأن تم خطأ مبدأ قوة الثبوت المطلقة لأنه في ظل هذا النظام لا يتم شهر إلا ال
شهر تصرفات معينة وهو أمر نادر جدا فإنه لا يمكن رفع دعوى قضائية لإلغاء عملية الشهر مما يؤدي إلى إهدار 

 . حقوق أصحابها

و مفاد هذا المبدأ أن الشهر هو مصدر الحقوق العينية العقارية  فهو الذي ينشئها   :مبدأ القيد المطلق -4
زيلها ويعدلها، وسواء كانت هذه الحقوق أصلية أو تبعية وأيا كان سبب اكتسابها وكل حق أو تصرف غير مشهر وي

 .لا وجود له بين الأطراف ولا حجة له في مواجهة الغير

 :مبدأ عدم اكتساب الحقوق المشهرة بالتقادم  -5

ك شأن البيع و الهبة و الوصية و يعتبر التقادم وسيلة من وسائل كسب الملكية و انتقالها شأنه في ذل
الميراث  و الالتصاق و غيرها، غير أن التقادم في ظل نظام الشهر العيني لا يمكن أن يكون سببا من أسباب كسب 
الملكية للعقارات و الحقوق العينية الأخرى، و ذلك لأنه يتعارض صراحة مع مبادئ نظام الشهر العيني الذي 

السجل العيني كمالك للعقار يصبح في مأمن من أن يفاجأ بادعاء الغير بملكية عقاره  يقتضي بأن من يقيد اسمه في 
  (2)لأن الإقرار بغير ذلك سيكون هدما لسلطة السجل العيني و نقصا لجميع النتائج الحسنة المرجوة من هذا النظام
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انون الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا مصراوي  علي ، شهر التصرفات العقارية في الق -5

 .5999/ 5991للقضاء 
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 تقييم نظام الشهر العيني: الفرع الثاني 

ام الشهر العيني هو النظام الأمثل لتحقيق استقرار الملكية العقارية و رغم أن غالبية الفقه يرى أن نظ
تدعيم الائتمان العقاري و أنه تفادى جميع العيوب الواردة في نظام الشهر الشخصي إلا أنه لم يسلم من بعض 

 :الانتقادات نذكرها فيما يلي

 مزايا نظام الشهر العيني: اولا 

 : ني فيما يلي تتمثل أهم مزايا نظام الشهر العي

تتمتع كل التصرفات  المقيدة في ظل هذا النظام بحماية قانونية  :توفير الحماية القانونية للمتعاملين  -1
، إذ أن ما هو مقيد بالسجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للطرفين و بالنسبة للغير، كما أن الشهر (1)وحصانة تامة 

 .يجوز الطعن فيه بالبطلان أو بأي طريق آخر و لأي سبب كانيطهر العقد من العيوب التي تشوبه، فلا 

بمجرد الإطلاع على البطاقة العقارية يتضح موقع العقار   :سهولة التعرف على الوضعية القانونية للعقار  -2
مساحته، حدوده، رقمه، اسم مالكه بصفة صحيحة و دقيقة كما أن البيانات الواردة في السجل العقاري تعتبر 

على ما تضمنته و لا يمكن أن يعتريها أي غموض أو شك مما يتجنب المساوئ و النزاعات الناجمة عن حجة 
 .تشابه الأسماء و عدم ضبط مساحة العقار و تعيين حدوده بدقة 

من شأن هذا النظام تطهير العقار و الحقوق العينية العقارية من   :سهولة معرفة المالك الحقيقي للعقارات  -0
ئب التي قد تلحق به، كما أنه يضمن معرفة الحالة القانونية للعقار، و ذلك عن طريق تخصيص بطاقة كل الشوا

عقارية لكل عقار تسجل فيها كل التصرفات الواردة عليه، و على كل من يريد معرفة المالك الحقيقي لهذا العقار و 
 .قار المعني الأعباء التي تثقله فما عليه إلا الرجوع إلى البطاقة المخصصة للع

يضمن نظام الشهر العيني عدم تعارض سندات الملكية، على أساس أنها  :عدم تعارض سندات الملكية  -1
تستخرج من مصدر واحد، و هو البطاقة العقارية التي تعتبر بمثابة بطاقة تعريف له، فتكون هذه السندات مطابقة 

 .(2)للبيانات المدونة في هذه البطاقة
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فلا مجال للتقادم في ظل نظام الشهر العيني مما يجعل الملاك في مأمن من التعرض لخطر  :طر التقادمتجنب خ -5
التقادم، فلا يمكن لواضع اليد على عقار مهما طال اكتسابه بالتقادم أن يطالب بتملكه إذا كان فيه سند الملكية 

 .مشهر لأنه يتعارض مع مبدأ القوة الثبوتية المطلقة

العقار في السجل العيني يستدعي تحديدا دقيقا و سليما الأمر الذي يسهل و يساعد على تحديد  إن تسجيل -6
 . (1)وعاء الضريبة و الرسوم العقارية بطريقة سليمة و عادلة في المستقبل

 عيوب نظام الشهر العيني: ثانيا 

من انتقادات بعض الفقهاء و الذين يعيبون رغم المزايا العديدة التي يتمتع بها نظام الشهر العيني، إلا أنه لم يسلم 
 : عليه ما يلي 

أنه نظام مكلف للغاية، يتطلب تطبيقه نفقات باهضة وجهود كبيرة، إذ لا يمكن وضع هذا النظام موضع  -1
التنفيذ إلا بعد المسح الشامل لكل أراضي الدولة و هو أمر يتطلب أموالا ضخمة إلى جانب توفير رجال 

ة المسح، ليس في وسع جميع الدول توفيرهما، إضافة إلى المدة الزمنية التي تتطلبها عملية المسح، متخصصين في عملي
لكن رد أنصار نظام الشهر العيني على ذلك بأن ما قد يقدم من نفقات و جهود من أجل مسح الأراضي  

يرة و هذا ما يؤدي إلى ازدهار سوف يعود بالخير على الدولة و اقتصادها بالنظر إلى ما حدققه المسح من فوائد كث
 . (2)البلاد و بالتالي يعوض النفقات و التكاليف التي صرفت من أجل تأسيس هذا النظام و ذلك آجلا أم عاجلا

يعاب على نظام الشهر العيني أنه قد يكون سببا في إهدار الحقوق العينية و يمكن أن  :اغتصاب الملكية  -2
الما أن انتقال الملكية العقارية يتم عن طريق الشهر، إذ يمكن لشخص أن يقيد يكون وسيلة لاغتصاب الملكية، ط

حق عيني لا يملكه حقيقة لا سيما عند القيد الأول بعد المسح بالنسبة للأراضي التي لم تكن لها عقود ولا يمكن 
شرعية يلتزم الموظف القائم للمالك الحقيقي منازعته في ذلك، غير أن هذه الحالة قليلة الوقوع، لأنه وفقا لمبدأ ال

بالشهر بالتحقق من سند ملكية المتصرف للحق المتصرف فيه و حتى و إن وقع هذا الخطأ فإن الدول التي أخذت 
 .(3)بهذا النظام أقرت تعويض المالك الحقيقي من جراء ضياع حقه بهذه الكيفية
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 هو إحداث  السجل العقاري إذ يتم فيه الشهر إن المقوم الرئيسي في نظام الشهر العيني :تفتيت الملكية -3
اعتمادا على مراجع المسح المتعلقة بالعقار فتخصص لكل عقار بطاقة عقارية أو عدة بطاقات، و هو أمر صعب 
التطبيق في البلدان التي تتجزأ فيها الملكية إلى أجزاء كثيرة، خاصة عن طريق الميراث  الذي تترتب عليه قسمة 

ثة، حيث يصبح كل شخص أو عدة أشخاص يملكون أجزاء صغيرة من العقار غير أن هذا الأمر العقارات المورو 
يمكن تفاديه و ذلك بوضع حد أدنَ للمساحة التي تعتبر كوحدة عقارية لا يمكن النزول عنه، و بالتالي التعامل فيه 

 . (1)و ذلك للحفاظ على الوحدة العقارية و عدم تِزئتها

قلل من أهميته و ضرورته كنظام بديل نهت إلى نظام الشهر العيني ، إلا أنه لا يمكن أن و رغم العيوب التي وج
 .اتِاه غالبية الدول إلى الأخذ به بدليللنظام الشهر الشخصي، 

 مما يدفعنا للتسائل عن موقف المشرع الجزائري من هاذين االنظامين ؟ 

 سنحاول الاجابة عن هذا التسائل في الفرع الثالث 

 موقف المشرع الجزائري من نظاما الشهر العقاري: ع الثالث الفر 

لقد أوجب المشرع الجزائري مراعاة الإجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري في كل التصرفات الواردة على العقارات، 
، فالإشهار (2)بحيث لا يكون لها أي أثر حتى فيما يبين الأطراف المتعاقدة، ما لم يتم إشهارها بالمحافظة العقارية 

إجباري ليس فقط بين طرفي العقد، و إنما أيضا بالنسبة لكل طرف مشارك في العمليات الخاضعة لهذا النظام  
 .(3)كالموثقين و السلطات الإدارية، و كتاب الضبط و القناصلة

سح المتعلق بإعداد م 42/44/4815المؤرخ في  15/11القانونية الواردة في الأمر رقم النصوص إن تفحص 
و   (4) 12 /11الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري، و كذا المرسومين التنفيذيين له و هما المرسوم رقم 

، نلاحظ أن نظام الشهر العقاري الحالي في 25/90/4811المؤرخان في نفس التاريخ في  11/10المرسوم 
 .(5)الجزائر يعد مزيجا بين نظام الشهر العيني و نظام الشهر الشخصي
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 تطبيق نظام الشهر العيني:اولا

على غرار باقي التشريعات العقارية المقارنة، فقد تبنى المشرع الجزائري نظام الشهر العيني بموجب الأمر رقم 
المتعلق بإعداد  11/12و الذي وضع حيز التطبيق بمقتضى المرسومين  42/44/4815المؤرخ في  15/11

، و  25/90/4811المتضمن تأسيس السجل العقاري ، المؤرخين في  11/10مسح الأراضي العام و المرسوم 
 2999/445، ثم المرسوم التنفيذي رقم  48/42/4898المؤرخ في .(1) 98/201كذا المرسوم التنفيذي رقم 

 . الذي حددد قواعد إعداد مسح الأراضي الغابية الوطنية 21/95/2999المؤرخ في 

كأساس مادي، و السجل العيني كأساس قانوني يمسك على شكل مجموعة   هذا النظام الذي يعتمد على المسح
سالف الذكر بحيث تنص المادة  15/11من الأمر رقم ( 0)و ( 2)بطاقات عقارية، و هو ما نصت عليه المادتين 

إن مسح الأراضي العام حددد و يعرف النطاق الطبيعي للعقارات و يكون أساسا ماديا : "على ما يلي ( 2)
يعد السجل العقاري الوضعية القانونية للعقارات ويبين تداول : "على ما يلي ( 0)و تنص المادة" ل العقاريللسج

 " الحقوق العينية

أعلاه  0إن السجل العقاري المحدد بموجب المادة : "من نفس الأمر على ما يلي  42كما تنص المادة 
يتم إعداده أولا بأول بتأسيس مسح الأراضي على  يمسك في كل بلدية على شكل مجموعة البطاقات العقارية و

من خلال ما تقدم نلاحظ أن المشرع اعتمد على المسح  من أجل تقسيم الأرض  إلى وحدات " إقليم بلدية ما
بطاقة عقارية خاصة، تدون فيها مختلف الحقوق العينة الأصلية و ( عقار)عقارية بحيث تخصص لكل وحدة عقارية 

من الأمر رقم  40الكها الحقيقي، و كل مالها و ما عليها من أعباء وفقا لما تنص عليه المادة التبعية، و بيان م
يجب على المعنيين أن يودعوا لزاما من أجل تأسيس مجموعة البطاقات العقارية لدى المصلحة المكلفة : " 15/11

عقود إدارية أو كاتب ضبط و بالسجل العقاري جدولا محررا على نسختين حسب الحالة من قبل موثق أو كاتب 
هذا الجدول المرفق بجميع السندات و العقود المثبتة لملكية العقارات أو الحقوق العينية الأخرى المقدمة للاشتهار 

 : يجب أن يتضمن 

 وصف العقارات العينية بالاستناد إلى مخطط مسح الأراضي  -4

 هوية و أهلية أصحاب الحقوق  -2

 

 

  .الاراضي المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح 69/65/6949فيالمؤرخ   49/538المرسوم التنفيذي رقم   - 6 "بها هذه العقارات  الأعباء المثقلة -
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على إنشاء المحافظات العقارية لدى المديرية الفرعية للولاية  11/10من المرسوم رقم ( 4)هذا و قد نصت المادة 
منه على أن المهمة الأساسية ( 2)لشؤون أملاك الدولة و الشؤون العقارية، يديرها محافظ عقاري و نصت المادة 

ري لحقوق الملكية و الحقوق العينية الأخرى الواقعة على العقارات، كما نصت للمحافظة العقارية هي الشهر العقا
 (1)منه على مهام المحافظ العقاري ( 0)المادة 

، 15/11و يبدو أن المشرع الجزائري، و إن لم ينص صراحة على الأخذ بنظام الشهر العيني إلا بموجب الأمر رقم 
بموجب عدة قوانين سبقت صدور الأمر سابق الذكر فكانت الانطلاقة إلا أنه في حقيقة الأمر لمح إلى الأخذ به 

، ثم 45/94/4819المؤرخ في  19/84بموجب الأمر رقم   (2)بصدور قانون التوثيق 4819الفعلية بعد سنة 
حيث أشار إلى نظام  99/44/4814المؤرخ في ( 3)14/10صدر قانون الثورة الزراعية بموجب الأمر رقم 

منه  25و المادة ...... " تؤسس في نطاق كل بلدية خزانة للبطاقات العقارية" منه  21في المادة السجل العقاري 
عند انتهاء العمليات المشروع فيها برسم الثورة الزراعية في بلدية ما يباشر في وضع الوثائق " التي تنص على أنه 

السجل المساحي العام للبلاد وفقا للشروط المساحية لهذه البلديات بالاستناد إلى البطاقات العقارية ويوضع 
 ".والكيفيات التي ستحدد فيما بعد 

يمكن أن نستنتج من هاتين المادتين اتِاه المشرع إلى الأخذ بنظام الشهر العيني، وذلك من خلال استعمال كلمتي 
 ". المسح العام " و " البطاقات العقارية " 

منه  02تعلق بإثبات حق الملكية العقارية الخاصة، فقد نصت المادة الم 10/12بالإضافة إلى صدور المرسوم رقم 
 ".تستبدل شهادات الملكية بدفاتر عقارية بمجرد إعداد المسح العام لأراضي البلاد " على أنه 

الدفاتر العقارية الموضوعة على أساس مجموعة البطاقات العقارية البلدية " منه على أن  00كما نصت المادة 
 ... ".راضي المحدث  ومسح الأ

وبالرجوع إلى هاتين المادتين نجد أن المشرع قد أشار إلى بعض العناصر التي يرتكز عليها نظام الشهر العيني وهي 
تتمثل في البطاقات العقارية التي تخصص لكل عقار، والدفتر العقاري الذي يسلم للمالك باعتباره سندا للملكية، 

 (4)منه  1،45، 2في المواد  15/11الأمر رقم  وهي نفس العبارات التي وردت في

 

 

 

 .المتضمن السجل العقاري 52/53/6961المؤرخ في 61/13رسوم رقم من الم 3المادة  -6

تم بموجبه الغاء مكاتب و المحاكم الشرعية سابقا وانشا مكانها مكاتب التوثيق تابعة لوزارة العدل اسندت لها  -5

 .مهام التوثيق وكذا المحافظة على الارشيف القديم وتسليم نسخ منه للاطراف المعنية

 .المتضمن قانون الثورة الزراعية  94/66/6966المؤرخ في  66/63الأمر رقم  -3

 .29جمال بوشنافة، المرجع السابق ص  - 4
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و نظرا لكون عملية المسح العام لأقاليم البلديات عملية شاقة تستدعي وقتا طويلا و الدقة في التحديد المادي 
، و وعيا من المشرع أن نظام الشهر العيني لا  (1)مساحات البلديات( 4/0)للعقارات، إذ لم تسمح إلا ثلث 

قه واقعا إلا على سبيل التدرج، فقد نص على الإبقاء مؤقتا على نظام الشهر الشخصي في المناطق غير يمكن تحقي
من  441و  440، و المادتين 15/11من الأمر رقم  21الممسوحة، و هو الأمر الذي نص عليه في المادة 

عدم وجود عملية مسح  التي أكدت على أنه في حالة 25/90/4811المؤرخ في  11/10المرسوم التنفيذي رقم 
 .(2)أراضي في بلدية فإنه يجب إتباع نظام الشهر الشخصي

 :تطبيق نظام الشهر الشخصي: ثانيا

   42/44/4815المؤرخ في  15/11لقد شرعت الجزائر منذ تبنيها نظام الشهر العيني بمقتضى الأمر رقم 
هذه العملية لم تتقدم كثيرا، إذ لم يتم مسح أكثر  والمراسيم التطبيقية له، في عملية المسح العام للأراضي، إلا أن

من ثلث البلديات و لا تزال مساحات شاسعة من الأراضي لم تمسسها بعد عملية المسح، و مرد ذلك أن هذه 
العملية تتطلب إمكانيات مادية و بشرية، إلى جانب ضرورة تزويد الفرق العاملة في الميدان بالمخططات الجوية 

ف المصالح الجهوية لمسح الأراضي ، و في انتظار تعميم عملية المسح العقاري على كافة البلديات اللازمة من طر 
على تمديد العمل بنظام الشهر الشخصي بحيث أن العقود و 15/11من الأمر رقم  21نص المشرع في المادة 

ت أو حقوقا عينية ريفية القرارات القضائية التي تكون موضوع إشهار في محافظة عقارية، و التي تخص عقارا
، تتم في مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة تكون ممسوكة وفقا (3)موجودة في بلديات لم يتم فيها بعد مسح الأراضي 

لنظام الشهر الشخصي، أي أن التصرفات الناقلة للملكية تعتمد على أسماء الأشخاص، و ليس على الملكيات و 
ات الصارمة في هذا النظام والتي نذكر منها مثلا قاعدة الرسمية و قاعدة لكن ذلك لا يمنع أن تتبع بعض الإجراء

 .(4)الأثر النسبي

 

 

 

 

 

 

 .63،دار هومة ،ص 5992حمدي باشا عمر ،محررات شهر الحيازة ،طبعة  -6

 .664حمدي باشا عمر ،نقل الملكية العقارية ،ص  -5

 .38،ص5993الجزائري ، الطبعة الاولى مجيد خلفوني ، نظام الشهر العقاري في القانون  -3

 .664حمدي باشا عمر ،نقل الملكية العقارية ،المرجع السابق ص  -8  
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المتضمن تأسيس السجل العقاري، ثم تقرير أحكام انتقالية في  11/10و بصدور المرسوم التنفيذي رقم 
بحيث يقوم  441و  440 الباب السادس تؤكد و تكرس تمديد العمل بنظام الشهر الشخصي من خلال المادتين

المحافظون العقاريون بمسك بطاقات عقارية في الأراضي التي لم تشملها عملية المسح و يتم إشهارها باسم المالكين 
من  21و  48خلافا لأحكام المادتين : "من ذات المرسوم بقولها  440للعقارات، و هو ما نصت  عليه المادة 
ح عام للأراضي في إقليم كل بلدية فإنه تمسك من قبل المحافظين العقاريين هذا المرسوم و إلى أن يتم إعداد مس

بالنسبة للعقارات الريفية مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة و كلما تحصل إيداعات تفهرس مستخرجات الوثائق التي 
طاقات فردية تم إشهارها حسب ترتيبها في المحفوظات تحت اسم كل مالك، و تتضمن مجموعة البطاقات العقارية ب

 " .للمالكين طبقا لنموذج حددد بقرار من وزير العدل 

فتتكلم عن كيفية تنظيم عملية الإشهار العقاري في ظل نظام الشهر الشخصي، إذ تنص  441أما المادة 
من هذا المرسوم و عند عدم وجود مخطط لمسح الأراضي، فإن كل عقد  11خلافا لأحكام المادة : " على ما يلي 

ار قضائي يكون موضوع إشهار في محافظة عقارية، يجب أن يبين فيه بالنسبة لكل عقار ريفي مشار إليه في أو قر 
 : المادة السابقة ما يلي 

فضلا عن ذلك أرقام المخطط المحتفظ به بصفة نظامية في مصالح مسح الأراضي و ه ومحتويات وموقعه نوع العقار -
 (1)" د ذلك أسماء المالكين المجاورة المحافظة العقارية و في حالة عدم وجو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .65مصراوي علي ،المذكرة السابقة  صفحة  -6
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 الفصل الثاني                                               

 تابعة للدولة و المنازعات الناجمة عن هذه البيوعصور بيع الأملاك العقارية الخاصة ال         

يمكن بيع الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية " من قانون الأملاك الوطنية أنه  98تنص المادة 
الخاصة ، و الجماعات الإقليمية بعد إلغاء تخصيصها إذا ورد احتمال عدم قابليتها لتأدية وظيفتها في عمل المصالح 

ات العمومية ، و يكون ذلك بالشروط و الأشكال و الكيفيات المحددة في القوانين و التنظيمات المعمول و المؤسس
 .(1)" بها 

فبمقتضى هذه المادة و مواد أخرى من  قانون الأملاك الوطنية  تم إرساء قواعد المبدأ القاضي بإمكانية 
 .(2). التابعة للجماعات المحليةالبيع للأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة و حتى تلك 

لكن تم التنبيه من خلال ذات المواد بضرورة إلغاء تخصيص الأملاك العقارية المعنية التي أصبحت غير 
بحيث لو بقيت مخصصة  (3)قابلة لتأدية وظيفتها في عمل الإدارة خاصة ما هو متعلق بتحقيق النفع العام 

في تحقيق النفع العام أي غير صالحة لهذه المصلحة  ون أداة مساهمة ة دون أن تكللمصلحة أو المؤسسة العمومي
، فيُلجأ   (4)فإنها أكيد ستثقل كاهل المؤسسة العمومية و ذلك كفيل وحده بتعطيل ميكانزمات تحقيق النفع العام 

يكن كأخف الضررين إلى بيعها ، لكن قد حدصل بل حصل و أنه بعد إلغاء التخصيص لهيئة عمومية معينة لم 
هذا العقار مفيدا لها ، تم إعادة تخصيص ذات العقار لمصلحة عمومية أخرى يدر لها نفعا بحكم قابليته لتأدية 

 .الوظيفة الجديدة

لكن ما يلاحظ أن هذه النصوص ركزت على القواعد العامة و أحالت على النصوص التطبيقية لاسيما 
 .يع أملاكها العقاريةفي مسألة تحديد الطرق المتبعة من قبل الدولة في ب

 

 

 

 

 

ك يمكن بيع الأملا:"  49بعد قراءة للنص العربي و النص الفرنسي يتبين بأن هناك عبارة سقطت من النص العربي في المادة  (6

 ..."، و للجماعات الإقليمية إلخ لدولةلالعقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة 
 .و ليس البيع بوجه محدد " Aliénation "رغم أنها تتكلم على التصرف عامة   99/39من قانون  699المادة  (5

3) Martin Fell-Oliviers sers-laurent zeidenberg " les 1000 questions à l'avocat "   hachette, France 
1989, page 419. 

4) Philippe Godfrin " droit administratif des biens " amande colin 6éme édition, France      page 222. 
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المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة التابعة للدولة و  4884نوفمبر  20المؤرخ في  84/151صدر المرسوم       
 .تسييرها ، و يضبط كيفيات ذلك ، حيث أورد طرق بيع الأملاك العقارية التابعة للدولة

 (.المرسوم من  49نص المادة ) طريقة البيع بالمزاد العلني _ 
 (.من المرسوم  44نص المادة ) طريقة البيع بالتراضي وفقا لأحكام عامة _ 
 (.من المرسوم  40و  42نص المادة ) طريقة البيع بالتراضي وفقا لأحكام خاصة _ 

تنجم عنها منازعات عقارية تطرح على القضاء قد  البيوع الواقعة على الاملاك الوطنية الخاصة و من المؤكد أن 
 .الذي لم تتوفر له كافة أسباب التخصص العقاري

 :وسنتطرق في هذا الفصل الى 

 صور بيع الاملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة :المبحث الاول 

 المنازعات القضائية المترتبة عن البيوع الواقعة على الاملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة :المبحث الثاني 
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 صور بيع الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة: الأول المبحث 

وردت في النص التطبيقي لقانون الأملاك الوطنية ، لكن  والأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة  البيعالطرق 
ين خاصة المنظومة القانونية في الجزائر تتضمن طرق أخرى في بيع العقارات التابعة للدولة تم النص عليها في قوان

 .جمعتها للإلمام بمسألة بيع العقارات التابعة للدولة من كل الجوانب فيما يلي حاولنامتفرقة عن بعضها البعض ، 

 

 " Vente aux Enchères Publiques "البيع بالمزاد العـلـني : المطلب الاول

و الأصلية المعتمدة  ة الطريقة العاديتعتبر طريقة البيع بالمزاد العلني للأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة 
في البيع ، فالبيوع من هذا الصنف لابد أن تكون علانية تفتح المجال للمنافسة ، الأمر الذي من شأنه أن حدقق 
للدولة مكاسب مالية معتبرة و يدرأ جميع الشبهات بحكم نزاهة عملية البيع بالمزاد ، و تبعا لذلك فإن طريقة البيع 

 .ون استثناءا عن الأصلبالتراضي تك

أنه " على هذه الطريقة الأصلية في البيع حيث ورد فيها  84/151من المرسوم  49و قد نصت المادة 
يكون بيع الممتلكات العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي ألغي تخصيصها و فيما إذا لم تعد صالحة 

  (1)" علني إلا إذا كانت هناك قوانين خاصة تنص على غير ذلك للمصالح و المؤسسات العمومية عن طريق المزاد ال
 .(2)" بناء على رأي المدير الولائي لأملاك الدولة   بالبيع عن طريق المزاد العلنييأذن الوالي" كما تضيف المادة أنه 

موذج و تكون المزايدات العلنية على أساس دفتر شروط ، تعده مديرية أملاك الدولة و يكون مطابق للن
 .(3)الذي يقرره الوزير المكلف بالمالية 

 

 

 

 

 

 

 

إن الجملة التي جاءت بصيغة الاستثناء مفادها أن هنالك نصوص خاصة تتيح طريقة البيع بالتراضي  و التي سنتطرق إليها في  (6
 .ثاني مع توفر شرط إلغاء التخصيص طبعاالمطلب ال

مديرية أملاك الدولة تقوم بالتحضير لعملية البيع بالمزاد العلني بحكم أنها مصلحة تقنية ، أما الوالي فهو من يرخص بالبيع  (5
 .بموجب قرار كما سنرى ذلك

مطبقة على بيع العقارات التابعة صدر القرار المتضمن المصادقة على نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود و الشروط ال (3
أي أنه مر ما يقارب الست سنوات على صدور المرسوم  6996مارس  92للأملاك الوطنية الخاصة بالمزايدات العلنية بتاريخ 

 .التنفيذي
 22 ر العدد.كل هذه المدة ليحل محلها بقوة القانون و الواقع طرق البيع بالتراضي ج 69و لذلك تعطل العمل بنص المادة 

 .99ص  6995ماي  62المؤرخة في 
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 الإجراءات التحضيرية قبل إجراء المزايدة:  الفرع الاول 

بعد التأكد من إلغاء التخصيص للعقار المراد بيعه ، أو حتى عدم تخصيصه أصلا لأحدى الهيئات و 
 .(1)المصالح العمومية من طرف مديرية أملاك الدولة 

خيرة بجملة من الإجراءات أو الأعمال التي تبتغي من خلالها التحضير الجيد لعملية البيع تقوم هذه الأ
 : بالمزايدة و هي كالآتي 

 تقييم العقار: اولا

يبدأ عمل مديرية أملاك الدولة بتقييم العقار لتحديد قيمته ، هذه القيمة ستكون الثمن الأدنَ المعروض 
، و هذا على خلاف بيع المنقولات حيث التقييم يبقى سريا فلا يمكن  الافتتاحي المشار إليه في الملصقات

للمزايدين الإطلاع عليه في هذه الحالة ويفترض في حالة العقارات التي لم تخصص من قبل أن يجرى بشأنها تحقيق 
التي تحصلت عليها الكيفية  )و أصل الملكية  (ملك الدولة  )ت الطبيعة القانونية الخاصة بها ميداني لتحديد أو تثبي

 .(الدولة 

 إعداد الملصقات و الإعلانات في الصحف:  ثانيا

و الإعلانات في الصحف  " Affiches "يتم الإعلان عن عملية البيع بالمزاد العلني بواسطة الملصقات 
يوما من تاريخ  (29)، و ذلك قبل عشرين  " Insertion dans la Presse " (صحيفة توزع وطنيا  )

المزايدة ، حتى يسمح للمهتمين بعملية المزاد الإطلاع على حالة العقار المراد بيعه كما أنه تعُلم كل مديريات إجراء 
 .أملاك الدولة على مستوى التراب الوطني بتنظيم عملية البيع

 إعداد دفاتر الشروط و عرضها للبيع:  ثالثا

ة بـحـيـث يـذكـر إلـى جـانـب الـشـروط و الـبـنـود الـعـامـة يــتــم إعـداد دفـاتـر الـشـروط الـخـاصـة بـالـمـزايـد
حدودها ، مساحتها ، تعيينها إلخ  )المسائل التي تخص العقارات  (... كـضـيـعـة الـبـيـع ، الضمان ، إلخ   )لـلـمـزايـدة 

 و تقسم إلى حصص ، و عادة ما يباع دفـتر  (... 

لني بثمن حددد حسب القيمة التي تِنى من وراء عملية البيع ، فكلما الشروط إلى المهتمين بعملية المزاد الع
 .زادت قيمة العقار زادت تبعا لذلك قيمة دفتر الشروط

 

 
يكون التأكد بالتحصل على قرار إلغاء التخصيص و محضر التسليم المحرر تبعا له ، علما أن حراسة العقارات المسلمة قانونيا تبقى ( 6

 .تحت مسؤولية المصلحة العمومية المسيرة للعقار
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 الشروط المطبقة في بيع العقارات عن طريق المزايدة : الفرع الثاني 

 : من المفروض أن تحدد بنود و شروط المزايدة في دفتر الشروط ، و هي كالآتي 

 :صي ة البيع : اولا

البيع عن طريق المزاد يكون بالمزايدة الشفوية و إما بالتعهدات المختومة ، تحت إشراف لجنة تعمل على ضمان 
 .السير الحسن و التنظيم للمزايدة كما تقوم بفتح الأظرفة

نَ المعروض المشار إليه في يـبـدأ الـمـوظـف الـذي يـرأس الـمـزايـدة بـالإعلان عن الثمن الأد :المزايدة الشفوية  –1
 599.999دج على الأقل حينما لا يتجاوز الثمن الأدنَ المعروض  5999الملصقات ، ثم تبدأ المزايدات بمبلغ 

دج حتى يرسو المزاد على الذي يقدم  599.999دج عندما يفوق الثمن الأدنَ المعروض  49.999دج  و 
 .(1)أحسن عرض 

يضا تقـديـم الـعـروض بـواسـطـة الـتـعهد ، و هـــو عـبـارة عن استمارة معلومات يمكن أ :التعهدات المختومة  –2
حددد فيها العقار المراد شراءه ، و يوضع عليها طابع مع إثبات دفع الكفالة ، و الكل يوضع داخل ظرف يودع 

 .مباشرة لدى مديرية أملاك الدولة في أجل أقصاه آخر يوم يسبق يوم المزايدة

 لأشخاص المسموح لهم بالمشاركة في المزايدةا:  ثانيا

تكون المزايدة مفتوحة للجميع الذين يثبت لهم موطن معلوم و قدرة على الوفاء ، و يتم إقصاء الأشخاص الذين 
 : أثبتوا ما يلي 

 .المساس بحرية المزايدة -

 .ءهامن مبلغ الثمن المعروض للحصة المراد اقتنا % 49عدم دفع الكفالة التي تمثل  -

المزايدون المخالفون ، هناك سجل على مستوى كل مديرية ولائية لأملاك الدولة يقيد فيه كل مزايد مخالف على  
 .مستوى التراب الوطني

 

 

 
ما تكون شمعتان موقدتان تباعا بفارق دقيقة واحدة بينهما تنطفئان على لا يعلن على البيع عن طريق المزايدات الشفوية إلا عند( 6

ن المزايدة الواحدة نفسها ، تم النص على هذه الطريقة في البيع لخلق نوع من التقاليد في بيع العقار ، المتميزة عن بيع المنقول ، و لك

 .ن وجودها في دول أخرىمن الناحية العملية لا نجد مثل هذه الطقوس إن صح التعبير بالرغم م
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 انعدام الضمان : ثالثا

تتم البيوع بالمزاد العلني دون تقديم أي ضمان ، و يفترض في كل فائز بالمزاد أن يكون عارفا تمام المعرفة 
 .(... القياس أو القيمة ، العيوب الخفية ، الإتلاف ، إلخ  )الذي اكتسبه و يشمل عدم الضمان  لعقاربا

 مصاريف البيع:  رابع

 : يدفع الفائز بالمزاد المصاريف الآتية 

 المبلغ الذي رسا عليه المزاد -

 .مصاريف الملصقات و الإعلانات -

 .ت المشتركة كدفتر الشروط و المخطط المسحي أو البيانيرسم النسخة الأصلية لمحضر البيع و المرفقا -

مديرية أملاك الدولة خاصة في مسألة الـتـقــيـيـم  (Frais)حقوق التسجيل و الشهر العقاري و أجرة  -
(Evaluation). 

 تسليم العقار:  خامسا

 يستطيع أن من دفتر الشروط يصبح الفائز مالكا منذ وقت رسو المزاد لكنه لا 42حسب نص المادة 
يتسلم العقار إلا بعد تسديد كافة الحقوق و المصاريف المذكورة أعلاه و لا يمكنه أن يتحصل على الثمار المدنية و 

 .الطبيعية للشيء المباع حتى بعد المزايدة

 تحرير عقد البيع الإداري:  سادسا

موثقة الدولة بعد التحصل على الإذن  حدرر العقد لفائدة الفائز بالمزاد العلني من قبل مديرية أملاك الدولة
 .(1)من الوالي الذي يتصرف و كأنه ممثل لكل وزير على حده في الولاية التي يسيرها 

ار الـمـؤرخ و مــديـر أمــلاك الــدولــة هــو مـفـوض مــن الــوزيــر الـمـكـلـف بـالـمـالـيـة لإعــداد الـعقــد الإداري طـبـقــا لـلـقــر 
 .4882جـانـفـي  29فــي 

 

 

التي اعتبرت الوالي ممثلا للدولة و حامي الأملاك التابعة للدولة فضلا عن الأملاك التابعة  96/828من المرسوم  48المادة ( 6 

 . للولاية
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 : و لابــد أن يـتـضمـن الـعـقــد خــصوصـا مـا يـلـي 

 .(... تعيـيـن العقار  الطبيعة القانونية ، المساحة ، العنوان الكامل ، الحدود إلخ  -)

 .أصل الملكية -

تسجيل و الشهر الثمن الأدنَ المعروض و مراجع محضر البيع و بـعـد هذه المرحلة يخضع العقد لشكلياتي ال
 .العقاري

المحلة و المؤسسات العمومية غير المست لة البيوع التي تكون بالمزاد العلني لأصول :الفرع الثالث 
 .المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري

حـوزة الـمـؤسـسـة الـعـمـومـيـة و تـعــد هـذه الـبــيـوع الـمـرحـلـة الأخـيـرة فـي تـصـفـيـة الـجـانـب الـمـادي الـذي كـان بـ
الــتــصــفـيـة بهذا الشكل  هــي مـجــمــوعــة الأعــمــال . (1)الاقـتـصـاديـة بـمـا فـي ذلـك الأمـلاك الـعـقـاريـة الـتـابـعـة لـلـدولـة 

 :على مرحلتين   (2)الــمــنــصــبــة عــلــى تــســويــة الأصــول و الـخـصـوم 

 (.إلخ ... أجور العمال المسرحين و تعويضاتهم ) الاجتماعي  الجانب_ 
جرد المنقولات و العقارات و الحقوق الأخرى مع تقييمها و السعي لبيعها ) الجانب المادي و هو الذي يهمنا _ 

المؤسسات  تحت رقابة لجنة التصفية الولائية التي يترأسها مدير أملاك الدولة في الولاية في حالة( بالمزاد العلني 
فالمصفي هو الذي  (EPE)أما في حالة المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة  (EPL)العمومية المحلية المحلة 

 يقوم بهذا الدور وحده لكن تحت وصاية مجلس مساهمات الدولة 
لهم و في نفس عملية التصفية قد حدصل و أن يشكل العمال شركة تخضع لقواعد القانون التجاري ، و تكون 

 .حق الأسبقية في اقتناء أصول المؤسسة المحلة بالطريقة الودية

 

 

 

 

 

 

بأن  6993المتعلق بقانون المالية لسنة  6993جانفي  69المؤرخ في  93/96من المرسوم التشريعي  694أقرت المادة  (6

 .93ص  6993جانفي  59المؤرخة في  98ر العدد .مؤسسات العمومية المحلية تعد ملكا للدولة جال
 .يعين المصفي على غير العادة من طرف وزير المالية لأن التصفية تكون في الأصل تحت وصاية القضاء (5
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 البيع بالتراضي : الثاني  مطلبال

الـقـاعـدة الـعـامـة فـي بـيـع الـعـقـارات الـتــابـعـة لأمـلاك الـدولـة تقـضـى بـأن يـكـون الـبيـع عــن طـريـق الـمـزاد 
ي الـمـطـلـب الأول ، لـكـن لـكـل قـاعـدة استــثـنـاء ، بـحـيـث خـروجـا عـن الأصـل يـمـكـن الـعـلـنـي كـمـا رأيـنـا ذلك  فـ

، بالتراضي استنادا لرخصة من الوزير  (1) 49أن تـبـاع الأمـلاك الـعـقـاريـة الـتـابـعـة للأملاك الوطنية المذكورة في المادة 
مــن الــمــرسـوم  44قـيـمـتـها الـتـجـاريـة ، و لـقـد حــددت الـمــادة  المكلف بـالـمـالـيـة ، و بـثـمـن لا يـقـل عـن

 . هــذه الـحــالات الاسـتـثـنـائـيـة  84/151

عــدم صـلاحـيـة  )إضــافــيــة أكـثـر تـعـقـيـدا نـظـرا لـلـطـابــع الاسـتـثـنـائـي لـهـذه الـبـيـوع فـإنــهــا مـحـاطــة بـشــروط  
قـيـمـة الـتـجـاريـة ـارات لـتـأديــة وظـيـفـتـها ، يـجــب أن يـكــون الـثـمــن مـسـاويـا أو بـالأحــرى لا يــقــل عـن الـالـعـق

ــقــدم عــلـى هــذه و اعــتــقـــد أن الــدولـــة ت (، يــأذن بــعــمــلــيــة الــبـيـع الـوزيـر الـمـكـلــف بـالـمــالــيـة دون غــيــره   (2)لـلـعـقـار
ـن الــبــيــوع الاســتــثــنـائـيـة نـظـرا لـعـوامـل عــدة تـكـمـن أسـاسـا فـي إعطاء حـق الأولـويـة فـي الـشـراء لـمـجـمـوعـة م

، و الـتـي فـي  الـمـستـفـيـديـن مـن  هذا الـشـراء ، أو لـلـطـابـع الإجـبـاري أو الـقــسـرى لـلـبـيـع ،  أو لـعـوامـل أخـرى
جـمـيـع الأحـوال تـكـون فـي مـصـلـحـة الـدولـة ،  و سـنـقـوم بـعـرض هـذه الـحـالات كـمـا جـاءت فـي نـص الـمـادة 

 أي فـي ثـلاثـة فـقـرات 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المتعلقة بالبيع بالمزاد العلني 96/828من المرسوم التنفيذي  69المادة  (6

تقوم مصلحة الخبرات و التقييمات على مستوى كل مديرية أملاك الدولة بالولاية بإعداد دراسة للسوق العقارية  في كل سداسي (5
تكون هي المرجع في تحديد قيمة العقارات ، و لقد بلغت أهمية هذه الدراسة التقنية إلى حد أنها اعتبرت كذلك مرجعا لمصالح 

نقص الثمن المصرح  به في ) لتصريحات الكاذبة في مختلف التصرفات التسجيل في معركتهم ضد التهرب الضريبي و ا
 (.عقود البيع مثلا 
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 الاشخاص الاعتبارية العامة لبعض البيع المقرر لفائدة :  الفرع الاول

إلـى هـذا الـعـنـوان يتـبـيـن بـأن الـدولـة يـمـكـنـها أن تـبـيـع بـالـتـراضـي بـحـكـم  مـن خـلال الـنـظـر فـقـط
خـصـوصـيـة مـن يـشـتـري ، فـكـل هـؤلاء الـمـذكـورون أعـلاه بـطـريقـة أو بـأخـرى سـيـسـاعـدهــم هـذا الـبـيـع فـي تـحـقـيـق 

الـمـكـانـة الـخـاصـة الـتـي يـتـمتـعـون بـهـا كـل فـي مـجـالـه لـمـا سـمـح بـهـذه  الأهـداف الـمـرتـبـطـة بـنـشـاطـهـم ، و لـولا
 .الـبـيـوع

فـالبـلـديـة و الـولايـة مــن جــراء اقـتـنـاء هـذه الـعـقـارات سـتـسـاهـم بـطـريـقـــــة أو بأخرى في تـحـقـيـق و إشباع        
 .ـارة بـقـصـد تـخصـيـصـهـا كـمـقـر لـلـبـلـديـة أو لإيواء إحدى الـمـصـالح التابـعة للولايــةالـحـاجـات الـعـامـة ، كـشـراء عـم

اف و الـمـــلاحــظ أن كـــلا مـــن الــولايــة و الــبـلـديـة تم الـنـص عـلـيــهــمـا فــي صـدر الـفـقـرة الأولى و هــو اعــتــر       
بـحــق الأولــويـــــة   أو الأسبقية فــي شــراء الـعـقـارات الـتـابـعـة لـلـدولــة قـبــل أي طـرف  صــريــح مــن طـرف الـمـشــرع

 .آخـر

و هـي الـمؤسـسـات الــعـمـومـيـة ذات "  Etablissement Public" بالنسبة لـلــهـيـئـات الـعـمـومـيـة      
و بـالاسـتـقـلالـيـة الـمـالـيـة فــإن تـقـريــر إمــكــانـيــة شــراء  ـصـيـة الـمـعـنـويـةالـمـتـمـتـعـة بـالـشـخ (EPA)الـطـابـع الإداري 

الـعـقـارات مـن طـرفـهـا أمــر يدعــو لـلـغــرابـة بـحـيـث إذا كـانــت هــذه الـهـيـئـات الـعـمـومـيـة كـالـمـسـتـشـفـيـات و 
ـل مـا يـحـمـلـه البيع مـن مـعـانـي فـي ظـل الـقـانـون الـفـرنـسـي بـحـكـم أنه يـسـمـح الـجـامـعـات يمــكـنـها الاقـتـنـاء بـك

أو من غيرها ، فإن ذلك لا ينطبق بالمرة على الهيئات العمومية  لـهـذه الـهـيـئـات إمكانية اقـتـنـاء عـقـارات مـن الــدولـة
أقر مبدأ الإقليمية ، فسمح للدولة و للبلدية و للولاية  89/09قانون الأملاك الوطنية  الإدارية في الجزائر ، لأن

فقط إمكانية تملك الأملاك العقارية ، لكن لم يسمح أبدا بإمكانية امتلاك مؤسسة إدارية ذات طابع إداري 
  .لعقارات تحت أي ظرف من الظروف

رار التصرف لفائدة المؤسسات أما بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية فإن الأمر يختلف بحيث إق       
الاقتصادية خاصة على العقارات التي تحوزها أمر بات أكثر من ضروري لتسوية وضعيتها القانونية ، و الدخول 

 .دون عراقيل في ساحة اقتصاد السوق
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و في هذا الصدد ، حتى العقارات التي تحوزها هذه المؤسسات الاقتصادية و تكون مملوكة للبلديات أو الولايات ، 
من قانون المالية التكميلي لسنة  20فإن الدولة دون غيرها هي المعنية بالتسوية خاصة بعد صدور نص المادة 

لاك و دمجها ضمن الأملاك الخاصة التابعة هذه الأم (Etatisation)الذي أقر صراحة بوجوب دولنة  4881
 .(1)للدولة دون أي قيد أو شرط 

و كذا المنشور      4880سبتمير  98المؤرخ في  4كما صدرت مجموعة من المناشير أهمها المنشور رقم 
لضمان تسوية و تطهير الأملاك العقارية التابعة للدولة التي تحوزها  4881سبتمبر  49المؤرخ في  92رقم 

و مُنـحـت  .(2) (EPIC)المؤسسات العمومية الاقتصادية و حتى المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري 
الدفع الفوري أو بالتقسيط ) إثـر ذلـك تسـهـيـلات كبيرة للمؤسسات الاقتصادية خاصة في اختيار طريقة التسديد 

لكل  % 1سنة بنسبة فائدة تقدربـ  29أقصاه  عن طريق دفع القيمة التجارية للعقار على أقساط ممتدة إلى أجل
 (.سنة

نجد الجمعيات ، و من ذكر الجمعيات أكيد أنه سيتكلم عن المجتمع  44و في آخر الفقرة الأولى من المادة     
خيرية ، إنسانية كرعاية الشباب و تربية  ) تحقيق أغراض نبيلة في المجتمع المدني ، فالجمعية عادة ما تهدف إلى

 .من الأنشطة الاجتماعية (... ال و غيرها الأجي

و من المؤكد أنه بمناسبة القيام بهذه الأعمال ستكون في حاجة ماسة إلى عقارات تؤدي نشاطها فيها و تسهم في 
تحقيق أهدافها ، و طبعا الحال نفسه ينطبق على الجمعيات السياسية و الثقافية التي يمكنها أيضا أن تستفيد من 

 .(3)عملية البيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .68ص  6998ماي  54المؤرخة في  33ر العدد .في ج 6998صدر قانون المالية التكميلي لسنة  (6

عمومية ، صدر نظرا للمشاكل العديدة التي عرفتها عملية تسوية الأملاك الخاصة للدولة المحازة من طرف المؤسسات ال (5
يرمي إلى إتمام الإجراءات المنصوص عليها في المنشورين  5995مارس  59المؤرخ في  96منشور ثالث يحمل رقم 

السابقين له لاسيما في مجال صيغة الدفع و صلاحيات اللجان الولائية كما يهدف إلى إعطاء ديناميكية جديدة لعملية التسوية 
 .لفائدة المؤسسات

 45ر العدد .ج   6991المتضمن قانون المالية لسنة  6992ديسمبر  39المؤرخ في  92/56الأمر من  684المادة  (3

 .6992ديسمبر  36المؤرخة في 
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 البيع لفائدة الخواص :  الفرع الثاني

 : يمكن إقرار البيع لفائدة الخواص في الحالات الآتية 

موت فرد  )لخواص نتيجة لحقوق رتبها القانونإذا كـانـت هـنـاك أمـلاك عـقـاريـة مـشـاعة بين الدولة و الشيوع اولا ا
 ( 4/2لمالك الآخر يجد نفسه مشاركا للدولة بمقدار النصف مالك لنصف عمارة من دون أن يترك ورثة ، فإن ا

و لابد من إجراء التقسيم حتى يباع الجزء التابع للدولة في المزاد العلني ، أما إذا استحال التقسيم فإن البيع 
 .(1)سيكون لا محالة للشخص المالك في الشيوع مع الدولة  بثمن لا يقل عن القيمة التجارية 

 لأراضي المحصورة حالة ا:ثانيا

و هي الأراضي التي لا يسمح موقعها الجغرافي من استغلالها بشكل جيد من قبل الدولة فإنها تباع 
 .للخواص الذين تكون ملكيتهم مجاورة للأرض المحصورة

 حالة الشفعة القانونية :ثالثا

 .(2)في الشراء ة شقق يستفيدون من حق الشفعإذا قررت الدولة بيع شقق مؤجرة ، فإن شاغلي هذه ال

 حالة ضرورة إعادة إسكان الملاك المنزوعة ملكيتهم :رابعا

و هذه الحالة لا تعبر على بيع بمعنى الكلمة بل هو تعويض على عملية نزع الملكية الذي لابد أن يكون 
بيع كما جاء منصفا عادلا و مسبق ، و لا أظن أن هناك عملية توفي بالغرض في هذه الحالة إلا المبادلة و ليس ال

 .(3) 44في نص المادة 

 حالة إذا لم يتأت بيع العقار بعد عمليتين اثنين للبيع بالمزاد العلني :خامسا

في الحالة التي يتأكد فيها عدم نجاح عمليتين اثنتين للبيع بالمزاد العلني للعقارات التابعة للدولة فإنه يجوز أن 
هم هؤلاء الخواص ؟ أهو صاحب آخر عرض أو أعلى عرض في تباع للخواص ، و لكن نص المادة لم يبين من 

 .المزايدة و لكن عرضه لم يصل إلى الثمن الأدنَ المعروض ؟ فالأمر غير واضح من الناحية القانونية و حتى الواقعية

 

 

 
الصادرة عن المديرية  69/96/6999المؤرخ في  3182و كذا إلى المذكرة رقم  96/828من المرسوم التنفيذي  89المادة  (3

 .العامة لأملاك الوطنية
المتعلق بالنشاط العقاري ،   و حق الشفعة في هذه  6993المؤرخ في أول مارس  93/93رسوم التشريعي من الم 53المادة  (2

 .93ص  93/93/6993المؤرخة في  68ر العدد .ج. الحالة نجد له تطبيق فقط إذا كان الشخص المالك شخصا معنويا
 .  695ص  96عدد  6999لسنة المجلة القضائية  51/92/6948مؤرخ في  31/292قرار المحكمة العليا رقم  (1
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  ية التي تكون الجزائر عضوا فيها البيع المقرر لفائدة الهيئات الدول: الفرع الثالث 

مـن الـبـيـوع تـقـتـضـيـه الـعـلاقـات الـدولـيـة ، فـمـن غـيـر الـمـعـقـول أن تـدخـل مـنـظـمـة دولـيـة مـزايـدة هـذه الـنـوع 
بـتـنـفـيـذ مـن  لاقـتنـاء عـقـار مـعـيـن ، فـالـطـريـقـة الـمـعـتـمـدة هـي بـالتـراضـي و بـرخـصـة مـن الـوزيـــــر الـمـكـلـف بـالـمـالـيـة و

ـوزيـر الـمـكـلـف بـالـشــؤون الـخـارجــيـة الـذي تـتـصـل بـه هـذه الـمـنـظـمـات الـدولـيـة كـمـنـظـمـة الأمـم الـمـتـحـدة ال
(ONU)  أو الـدول لإيــواء بـعـثـاتـها الـدبـلـومـاسـية و القنصلية مـع مـراعـاة الـمـبـدأ الـمـتـعارف عـلـيـه فـي فـقـه
 .دولـيـة ألا هـو مـبدأ المعاملة بالمثلالـعـلاقـات الـ

و بالنسبة لثمن الاقتناء يكون تحديده بطريقة مزدوجة بين الدولة البائعة و الدولة أو المنظمة الدولية المعنية 
 .(1)مع مراعاة أيضا الاتفاقيات التي تربط بينهما ، و الأعراف الدبلوماسية 

 ام الخاصةالبيع بالتراضي وفقا للأحك:  الفرع الرابع

، تباع العقارات  49أنه خلافا لأحكام المادة "  84/151من المرسوم التنفيذي  42ورد في نص المادة 
لفائدة متعاملين عموميين أو خواص و   " à l'amiable "المبنية أو غير المبنية التابعة للدولة على سبيل التراضي 
ير المكلف بالبناء عندما تكون هذه العقارات مخصصة لكي التعاونيات العقارية ، و ذلك بعد الموافقة من الوز 

 ".تستعمل في إنجاز عملية التعمير أو البناء ، و تتم البيوع بترخيص من الوزير المكلف بالمالية 

تحدد شروط استعمال العقارات من قبل المتنازل لهم عنها في دفاتر " كـما نـصـت ذات الـمـادة على أنه 
الأملاك الوطنية ، بمساعدة مصالح الوزارة المكلفة بالبناء ، و تحدد دفاتر الشروط كيفيات  شروط ، تعدها مصلحة

 ".فسخ البيوع في حالة عـدم تـنـفـيـذ الـمـتـنـازل لـهــم عنها لالتزاماتهم 

 

 

 

 

 

 
 .99/39من القانون الأملاك الوطنية  669المادة ( 6
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ة يتبين لنا جليا بأن هدف المشرع كان يرمي إلى إرساء قواعد خاصة بالترقي 42من خلال نص المادة 
العقارية أو النشاط العقاري بحكم أهميتها في الحياة لاسيما و أنها الطريقة المثلى في ظل اقتصاد السوق لإنجاز و 

 .و ذلك سيؤدي لا محالة إلى التقليل من أزمة السكن الخانقة رية تخصص للبيع أو الإيجار ، تشييد أملاك عقا

في دفاتر الشروط على إمكانية الاحتفاظ بنسبة  على أنه يمكن أن يتم النص 40كما ذكرت نفس المادة 
 .من المساكن في العقارات المشيدة لفائدة موظفي الدولة الذين تقرر استفادتهم من قبل لجنة خاصة

 1المــؤرخ في  92وردت الـشــروط الـخـاصــة بـهـــذه الـبـيــوع فـــي دفـتــر الـشـــروط الـمـلـحــق بـالـقــــــرار الـوزاري المشــترك رقـم 
ـــع الأراضــي الفضــاء أو المبنيــة 4881وان جــ التابعــة للأمــلاك الوطنيــة الخاصــة للدولــة  المحــدد لشــروط و كـيـفـيـــات بـي

 :، و أهم هذه الشروط ( 1)المخـصـصـة لإنـجـاز عمليات التهيئة العقارية و التعمير 

  .الي ممثل الوزير محليامن الو  إقرار البيع أو منح حق الامتياز على الأراضي لا يكون إلا بقرار – 4 

التهيئــة و  حـســـب مــا تتضــمنه أدوات الـبـيـــع لا يـكـــون إلا فـــي حـــدود الـمـنـاطـــق الـعـمـرانـيـــة أو الـقـابـلـــة للـتـعـمـيـــر – 2
 .التعمير ، و يجب تعيين العقارات و تحديد طبيعتها القانونية بأنها تابعة للدولة

 .للمشروع الوجهة الأصلية يفسخ البيع إذا ثبت تغيير في – 0

 .يتعين على المرقي العقاري أن يقدم الأوراق الثبوتية بأنه ميسور الحال – 1

 .يـمـنـع منـعـا بـاتـا أي إيـجـار أو بـيـع مـن قـبـل الـمـرقـي إلا بـعـد اسـتـنـفـاذ و استكمال المشروع – 5

 .لـيـس بـالـمـزاد الـعـلـنـي و (الـطـريـقـة الـوديـة ) راضـي هـو بـالـتـ الـبـيـعلـيـس هـنـاك ضـمـان رغـم أن  – 1

يـتـعـيـن عـلـى الـمـشـتـري أو صـاحـب حـق الامـتـيــاز حـســب الحـالــة أن يـدفــع الــثمن أو الأتــاوى مـسـبـقــا و كـلـيــة  – 1
 .لــةقـبـل تـحـريـر الـعـقـد الإداري مـن قـبـل مـديـريــة أمـــــــلاك الــدو 

 

 

 

 

 3002فيفري  30القرار الوزاري المشترك الأول المؤرخ في  3004جوان  7المؤرخ في  92ألغى القرار رقم  -3 

 .25/91/02المؤرخة في  21ر العدد .، ج 92المتضمن نفس ما نضم  القرار رقم 
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  1811فبراير  10الـمؤرخ في   11/11فـي ظـل الـقـانـون رقـم  الـتـنـازل عـن أمـلاك الـدولـة الـخـاصـة:  اولا

تحت تأثير ظروف سياسية  و اقتصادية معينة ،  4894فبراير  91المؤرخ في  94/94صدر القانون رقم       
ة للتنازل عنها التابعة للقطاع العام التي شرع في استغلالها قبل يناير فكان يهدف إلى تحديد الثروة العقارية القابل

من القانون رقم 19و لكن تحت تأثير ظروف سياسية و اقتصادية أخرى تم إلغاءه بنص المادة .4894سنة 
، فنوهت هذه الأخيرة بأن جميع أحكام هذا القانون بما فيها الأحكام  20/42/2999المؤرخ في  2999/91

 .دلة و المتممة له و كذا الأحكام التطبيقية تعد ملغاةالمع

 04كما أضافت ذات المادة أنه بالنسبة للأملاك العقارية التي أودع أصحابها ملفات طلب الشراء قبل     
لذلك تكمل اللجان ما بين البلديات  و تبعا 94/94فإنها تبقى تخضع لأحكام القانون رقم  2999ديسمبر 

التنازل أعمالها بشكل عادي فيما يخص هذه الطلبات إلى غاية تطهير وضعيتها نهائيا ، كما تلتزم المكلفة بإقرار 
 .(4)أيضا في نفس الصدد لجان الطعن الولائية بمواصلة أيضا الصلاحيات المخولة لها قانونا 

 الأملاك المتنازل عنها و شروط الاستفادة من التنازل(  1

يبـيـن لـنـا  طبيعة الأمـلاك الـعـقـاريـة الـقـابـلــة لـلــتـنـازل  94/94ولـى من الـقـانـون رقــم الـفـقـرة الأ 92نـص الـمـادة 
و  عـنـها بـأجـزائـهـا الـمـشـتـركـة  ، و الـتـي تـخــص أمــلاك الـدولـة و هـي الـمـحــلات المتواجدة بالـبـنـايـات الـجـمـاعـيـة

و     91/95/4811المؤرخ   في   11/492ي آلـت إلـى الـدولـة بـمـوجب الأمـر رقـم الـمـسـاكـن الـفـرديـة الـتـ
يـنـايـر  22الـمـؤرخ فـي  19/44كـــذلـك الــبــنــايـــات الــتــي أعـيـد دمـجـهـا فـي أمـلاك الـدولـة بـمـوجـب الأمر 

 (.2)الـمـتـعـلـق بمـمـتـلـكـات مـؤســســات الـدولـــة  4819

 

 

 

 

 

 

 

 

ولائية مكلفة بالنظر في الطعون المقدمة من طرف الأشخاص الذين لم ترضهم قرارات اللجان    ما بين لجان الطعن ال (6
فإن عملها  46/96من القانون رقم  68البلديات ، و تكون على مستوى كل ولاية لجنة ولائية واحدة ، و حسب المادة 

و تقديم عرض دوري للجنة الوطنية عن نتائج عملية  يتجلى في تنشيط العمليات التي تجريها لجان الدوائر مع مراقبتها
 .التنازل فضلا عن النظر في الطعون المقدمة كما أسلفنا الذكر

 . 339ص  27/93/3079المؤرخة في  90الجريدة الرسمية العدد  79/33الامر  (2
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لــبــيــع بــالـمقـابــل نـصـت الـمـادة الـثـالـثـة مـن الـقـانـون عـلـى أن الأمـلاك الـعـقـاريـة الـتـي لا يمـكـن أن تـكـون مـحـلا لــ و
ـنـوع الـرفـيـع ، الـمـسـاكـن أو بـالأحـرى الـتـنـازل كـالـبـنـايـات الـجـمـاعــيـة الـمـهـددة بـالانـهـيـار ، الـبـنـايـات الـفـرديـة مـن ال

الـوظـيـفـيـة الـمـتـواجـدة داخـل نـطـاق الإدارة أو الـمـؤسـسـة و الـمـسـاكـن الـوظـيـفـيـة الأخـرى الـتـي تـكون لـضـرورة 
 .الـخدمـة المـلـحـة

ترشحين لاكتساب على الشروط الواجبة التوفر في الم 49إلى  95اماشروط الاستفادة من التنازلتنص المواد من 
على الإجراءات و الهيئة المكلفة بإقرار التنازل المتمثلةفي اللجنة ما بين  29إلى  44العقارات و تنص المواد من 

عن إجراءات  01إلى  00و نصت المواد ( 4)البلديات ، حيث قراراتها قابلة للطعن أمام اللجنة الولائية للطعن 
 .الطعن

 عقد الإداريكيفية التنازل و تحرير ال  (2

سنة بالنسبة للمحلات  25)يمكن أن يكون التنازل إما بدفع الثمن فورا أو يكون بالتقسيط : كيفية التنازل 
 (.سنوات للمحلات الأخرى غير المستعملة للسكن 90ذات الاستعمال السكني و 

قود بناء على الملف الكامل تقوم مديرية أملاك الدولة بوصفها موثقا للدولة بتحرير الع: تحرير العقد الإداري 
 .الذي ترسله  المصالح المختصة بالدائرة حيث تم إقرار التنازل

 

 

   

 

 

 

 

 .29ص  91د عد 3002المجلة القضائية لسنة  32/96/3003المؤرخ في  463/70قرار المحكمة العليا رقم  (3
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 التنازل عن الأراضي الفلاحية التابعة للدولة بعد استصلاحها:  ثانيا

ام و الأحك( 4)المتعلق بحيازة الملكية الفلاحية  4890أوت  40المؤرخ في  90/49بموجب القانون رقم       
 (2)90/49المحدد لكيفيات تطبيق القانون  4890ديسمبر  49المؤرخ في  90/121التطبيقية له لاسيما المرسوم 

، و المرسوم  4895المتضمن قانون المالية لسنة  4891ديسمبر  21المؤرخ في  91/24و أحكام القانون   
زل  عن  الأراضي  الفلاحية  بعد  المحدد  لشروط  التنا  (0) 91/91/4882المؤرخ في  82/298التنفيذي 

فتح المجال أمام الخواص لاكتساب الأراضي الفلاحية بعد استصلاحها ، و كان ذلك نقطة تحول  استصلاحها
الصندوق الوطني للثورة )هامة في السياسة العقارية التي كانت لا تقبل إلا بملكية الدولة للأراضي الفلاحية 

 (.الزراعية

محاربة )ذه النصوص القانونية لها طابع اقتصادي في الظاهر لكن هنالك أهداف أخرى و الأهداف العامة له
 ...(.التصحر ، خلق مناصب شغل إلخ 

إحدى هذه الأهداف ، فنوهت بأن هذا القانون يرمي إلى  90/49و لقد بينت المادة الأولى من القانون      
و كذا شروط نقل الملكية المتعلقة بالأراضي ( 1)صد استصلاحها تحديد القواعد المتعلقة بحيازة الملكية العقارية بق

 .الفلاحية و القابلة لأن تكون فلاحية

و تستبعد من نطاق تطبيق هذه الإجراءات الخاصة بالاستصلاح على الأراضي التابعة للصندوق الوطني للثورة    
 .(5)الزراعية و التسيير الذاتي 

 

 

 

 

 

 

 

 .3171ص  3001أو   36المؤرخة في  14الجريدة الرسمية  العدد  (3

 .1946ص  31/32/3001المؤرخة في  53الجريدة الرسمية  العدد  (2

 .30/97/3002المؤرخة في  55الجريدة الرسمية  العدد  (1

حيث الكلام كان على بالرجوع إلى النص الفرنسي يفهم بأن نص المادة المكتوب باللغة العربية غير مضبوط ، ب  (4

 استصلاح الأراضي بغية اكتسابها و ليس بنية الحيازة و ينطبق هذا التعقيب على جميع المواد التي ورد فيها استعمال 

 .اكتساب و هي من المفروض حيازة كلمة      

ذلك يتناقض حتى الواقع كشف بأن عمليا  الاستصلاح كانت على أراضي تابعة للصندوق الوطني للثورة الزراعية ، و  (5

 ".الأرض لمن يخدمها " مع شعار 
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 فلاحيضوابط الاستصلاح ال:  (1

و المادة  90/121من المرسوم  42كما نصت عليها أيضا المادة   90/49نصت عليها المادة الثامنة من القانون  
، حيث يستنتج منها بأن مشاريع الاستصلاح لابد أن تصل إلى تحقيق  82/298من المرسوم التنفيذي رقم  92

 : ما يلي 

 .يسمى بتجنيد المياه توفير الأراضي و المياه و الحاجة إليهما أو ما –

 (.سقي ، غراسة ، محافظة على التربة)قابلية الحياة الاقتصادية في المزرعة  –

 .تسهيل الوصول إلى المساحات المستصلحة –

علما أنه يتولى ، إنجاز مجموع الأعمال التي تدخل في سياق الإنتاج و المتعلقة بالزراعات المعتمدة بقصد التنمية –
الية ، الفلاحة ، الري  الم)مج الاستصلاح و معايـنـتـه لجنة تتكون من مـمـثـلي قـطـاعـات تقدير إنجاز برنا

 .(4)(البلدية

 : وفقا لما يلي( 2)يكون التنازل مباشرة أو بعد منح الامتياز بناء على دفتر شروط : شروط التنازل :  2

طبعا في الشخص المعنوي الشركاء أو له جنسية جزائرية ، و ( طبيعي كان أم معنوي ) أن يكون الشخص  –
المساهمين هم من يتمتعون بالجنسية الجزائرية ، و لقد كان الأمر في السابق يتعلق فقط بالأشخاص المعنويين 

 .التابعين للنظام التعاوني

أن ينصب الاستصلاح على أرض تابعة للدولة واقعة في المناطق الصحراوية  أو الأراضي التي تكون مماثلة  –
 .(0)لها

يجب أن تكون مدة الاستصلاح تفوق مدة خمس سنوات ، و هي المدة التي تمنح للمالك لإنجاز برنامجه و  –
 .(1)يستثنى من ذلك حالة القوة القاهـرة 

 .(5)يكون التسديد بمقابل نقدي من قبل المستصلح المالك  –

 

 

 

 .43/658من المرسوم  56المادة  (6

بدفتر شروط يحدد الشروط المطبقة على التنازل عن الأراضي الصحراوية في المساحات  95/549ألُحق المرسوم رقم  (5

و عمل اللجنة المكلفة  يحدد تشكيلة 6994أكتوبر  59الاستصلاحية ، كما أن هناك قرار وزاري مشترك مؤرخ في 

 .بدراسة ملفات المترشحين للامتياز على الأملاك المعنية
 .43/64من القانون  98المادة  (3
 .43/64من القانون  66المادة  (8
 43/64و هذه المادة في الحقيقة تناقض ما جاء في المادة السادسة من القانون  95/549من المرسوم التنفيذي  66المادة  (2

 . نقل الملكية لفائدة المترشح لاستصلاح الأرض بالدينار الرمزيالتي تنص على أن 
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المؤرخ في  10/18الفلاحيين في إطار القانون نازل عن حق الانتفاع الدائم لصالح المستثمرين الت:ثالثا 
 1810ديسمبر  11

المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية  4891ديسمبر  99المؤرخ في  91/48جاء القانون      
التابعة للأملاك الوطنية و المحدد لحقوق المنتجين و واجباتهم بأسلوب جيد خَلف قانون الثورة الزراعية في استغلال 
الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك ا لوطنية ، بحيث مُلك المنتجين الفلاحيين المنتظمين في شكل مستثمرات 

حق الانتفاع الدائم على مجمل الأراضي التي تتألف منها مستثمراتهم مقابل أن يدفعوا    ( 4)فلاحية جماعية أو فردية 
 .(0)رقبة ، على أن تستبقي الدولة على ملكية حق ال( 2)أتاوى 

و لكن المادة السابعة من القانون ذكرت أنه يمكن أن يملك المنتجون ملكية تامة جميع الممتلكات المكونة لذمة 
 .المستثمرة ما عدا الأرض و يكون ذلك بمقابل نقدي

 شروط الاستفادة من قبل المنتجين الفلاحيين:  1

خص شروط معينة حتى يصبح في عداد المستثمرين من القانون يجب أن تتوفر في الش 49و  98طبقا للمادتين 
 : الفلاحيين و هي 

 .أن يكون الشخص من الأشخاص الطبيعيين –

 .أن يكون متمتعا بالجنسية الجزائرية و لا تكون له مواقف معادية للثورة التحررية المظفرة –

 .أن يكون الفرد عامل دائم في القطاع الفلاحي –

 .(1) مستثمرة فلاحية أخرى ألا يكون المستفيد عضوا في –

 .أن يكون المستفيد متمتعا بحقوقه المدنية –

 

 

 

 

 

المجلة القضائية لسنة  61/65/6994المؤرخ في  986/648أنظر إلى القرار رقم . المستثمرة الفلاحية هي شركة مدنية  (6

 .86ص  95عدد  6994

ئب فتجد معظم المستثمرات الفلاحية يتنصلون تحدد هذه الأتاوى بقوانين المالية ، و في الواقع يختلط مفهومها مع الضرا (5
 .من دفعها إلى مفتشيات أملاك الدولة المكلفة بتحصيلها

حق الانتفاع الدائم هو حق عيني أصلي عقاري يختلف في مفهومه مع حق الانتفاع الأصلي المذكور في القانون المدني  (3
 .و ما بعدها في باب تجزئة حق الملكية 488المادة 

 .46/69ن القانون م 99المادة  (8
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 10/18كيفية الاستفادة من الأراضي الفلاحية الممنوحة في  ظل القانون :  2

يثبت منح حق الانتفاع الدائم لفائدة المنتجين في البداية بموجب قرارات ولائية ثم تحرر على إثرها عقود إدارية من 
و يختلف الأمر من حيث الآثار القانونية  شكليتي التسجيل و الشهر العقاريف مديرية أملاك الدولة خاضعة لطر 

 : التي يرتبها المنح بموجب القرارات الولائية و الآثار المترتبة بعد إعداد العقد الإداري بحيث 

، بحيث إلغاء الاستفادة المقررة بموجب يتسنى للوالي إمكانية سحب القرار و لا يتسنى له سحب العقد الإداري  -
 .(4)عقد إداري لا تكون إلا عن طريق القضاء 

فـي نـزع الـمـلـكـيـة مـن أجـل الـمـنـفـعـة الـعـمـومـيـة يـعـوض صـاحـب الـعـقـد الإداري تـعـويـضـا عـادلا و مـنـصـفـا لأنـه  -
ـة الـعـمـومـيـة أمـا صـاحــب الـقـرار فــلا يــسـتـفـيـد مـن الـتـعـويـض الـمـقــرر تـضـرر مـن نـزع حـق الانتفاع مــن أجــل الـمـنـفـع

 .قــانــونـا

من الأحكام  91/48في استرجاع الأراضي الفلاحية المؤممة تضمن الدولة حقوق المستفيدين في إطار القانون  -
التوجيه العقاري ، بحيث إذا مست الأراضي المعدل و المتمم لقانون  85/21من الأمر  19المقررة في المادة 

 : الفلاحية بعمليات الاسترجاع و كانوا متحصلين على عقد إداري و ليس قرار ولائي يمكن الاستفادة مما يلي 

 .قطعة أرض جديدة من الأراضي الفلاحية غير الموزعة -

 .(2) العقد الإداري الأصلي إدماجهم ضمن مستثمرة فلاحية التي يقل عدد شركائها عن العدد المبين في -

الاستفادة من قطعة الأرض تفُصل من مساحة المستثمرة الفلاحية الجماعية التي يقل عدد شركائها عن العدد المبين 
في العقد الإداري ، و هذا ما بعد إسقاط الجهة القضائية المختصة في حقوق الانتفاع للمستفيدين أو بواسطة قرار 

 .(0)ا إذا لم يتم إخضاع العقد الإداري لإجراءات التسجيل و الشهر العقاري الوالي المختص إقليمي

 .(1)أو يعوضون نقدا وفقا للتشريع المعمول به  -

 

 

 

 

إن إلغاء الحقوق العينية الأصلية الثابتة بعقود رسمية لا يمكن أن يكون إلا بحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي ،  (6
و لكن هناك حالة وحيدة في القانون الجزائري  حيث يمكن بقرار إداري إلغاء حق الملكية ثابت بعقد رسمي و الأمر 

 .الذي تعرضنا إلى أحكامه سلفا 6946فبراير  96مؤرخ في ال 46/96يتعلق بالقانون 

 .إذ بقرار لجنة الطعن الولائية يعاد تحرير عقد إداري ، و هذا يعد استثناءا لا أصلا

 .في العقد الإداري الخاص بالمستثمرة الفلاحية الجماعية يكُّون العقد ثلاثة أعضار فما فوق (2
حدد شروط إعداد العقد الإداري من طرف مديرية أملاك  6999فبراير  91المؤرخ في  99/29المرسوم التنفيذي رقم  (3

 .96/95/6999المؤرخة  91ر العدد .الدولة ج

حتى على مستوى مرفق القضاء لا  فالمعدلة جاءت في صيغة مضبوطة أحسن من النص القديم ، لكن يا لأس 64المادة  (8

ترجاع الأراضي الفلاحية المؤممة لأصحابها الأصليين و ذلك تأخذ هذه المادة بعين الاعتبار فيقضى القضاة بضرورة اس
فلا يحكم لهم بما نصت عليه المادة  46/69حق لكن يتغاضون تماما عن حقوق المستثمرين المستفيدين في إطار القانون 

 .، و قد وجدنا أحكاما قضائية تقضي بضرورة الاسترجاع دون أن يتم فيها حتى تعيين المسلحة المسترجعة 64
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 بيع الأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة في إطار الاستثمار: رابعا 

حجر الزاوية  95/49/4880رخ  في المؤ  80/42يعتبر قانون الاستثمار الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 
في برنامج الإنعاش الاقتصادي قانون إصلاحي تقوم فلسفته على تسهيل الاستثمار في جميع المجالات بالجزائر 

 .بإعطاء ضمانات للمستثمرين الخواص مواطنين كانوا أم أجانب و رفع الإجراءات و الشكليات المعقدة

تثمرون هي في النقطة المتعلقة بسهولة التحصل   على العقارات المستقبلة و لعل أهم التسهيلات التي يريدها المس
يـمـكـن لـلـدولـة أن تمنح و بشروط " بـأنـه  80/42من الـمـرسـوم الـتـشـريـعـي   20للمشاريع و قد نصت المادة 

لصالح الاستثمارات التي  امتيازية قد تصل إلى الدينار الرمزي ، تنازلات عن أراضي تابعة للأملاك الوطنية الخاصة
و الجدير بالذكر أنه فيما يخص بيع الأملاك الخاصة في مجال الاستثمار لا يكون " تنجز  في ا لمناطق الخاصة 

 .مباشرة ، بل لابد من استنفاذ الشروط الخاصة بمنح الامتياز حتى لا يكون تبديد لأملاك الدولة بحجة الاستثمار

 رةالاستثمار في المناطق الح (1

يمكن القيام باستثمارات تنجر انطلاقا من تقديم حصص من رأس " من قانون الاستثمار على أنه  25تنص المادة 
مال بعملة قابلة للتحويل الحر ، و مسعرة رسميا من البنك المركزي الجزائري الذي يتأكد قانونا من استيرادها في 

ليات الاستيراد أو التصدير وفقا لإجراءات جمركية مناطق من التراب الوطني تسمى مناطق حرة  حيث تتم عم
 ".                  مبسطة 

و لذلك المناطق الحرة هي مناطق يكون فيها التبادل التجاري خاضع لنظام قانوني يختلف عنه في منطقة أخرى لا 
 سيما من حيث الرسوم و الضـرائـب ذات الـطابع الجبائي و شبه

 4881أكتوبر سنة  41المؤرخ في  81/029في هذا الشأن، صدر المرسوم التنفيذي  و .الـجـبـائـي و الجمركي
خاص بالمناطق الحرة، حيث أهم ما جاء فيه أنه يمنح امتياز استغلال المناطق الحرة و تسييرها شخصا معنويا 

جباته عموميا أو خاصا على أساس اتفاقية يلحق بها دفتر شروط حددد خصوصا حقوق صاحب الامتياز و وا
لاسيما دفتر الأتاوى المدفوعة للخزينة العمومية عن طريق صناديق مفتشيات أملاك الدولة ، حيث تتواجد المناطق 

 .(4)الحرة 

 

 

 .68ص  69/69/6998المؤرخة في  16ر العدد .المذكور أعلاه ج 98/359المادة الرابعة من المرسوم  (6 
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 الاستثمار في المناطق الخاصة (2

يتعلق بمنح امتياز أراضي الأملاك  4881أكتوبر  41مؤرخ في  81/024صدر مرسوم تنفيذي حدمل رقم 
من المرسوم التشريعي  20اقعة في المناطق الخاصة في إطار ترقية الاستثمار تطبيقا لنص المادة الوطنية الو 

80/42(4 ). 

 : و أهم ما جاء فيه ما يلي 

مواطنون ، أجانب ، مؤسسات عمومية ) طالب الامتياز يجب أن يكون شخصا من أشخاص القانون الخاص  -
 (.اقتصادية 

 .لك عقاري في المنطقة المقصودةطالب الامتياز لا يكون له م -

 .الملف يقدم إلى الوالي -

 .سنة( 19)و أربعين ( 29)الامتياز يتراوح لمدة ما بين عشرين  -

قد يدفع دينار رمزي طوال المدة المتروكة للمنتفع لاستكمال إقامة مشروعه لكن يقوم بدفع الأتاوى الجارية طوال 
 .لمتضمن الامتياز بعقد بيع نهائيالمدة المتبقية إلى غاية إتمام العقد ا

 (إلخ.. ، الاتفاقات ، التأجير الفرعي  الضمان) هناك دفتر شروط حدصر كل النقاط المذكورة سلفا و نقاط أخرى 

 : يتم فسخ الاستفادة في الحالات الآتية   

 .في أي وقت باتفاق الطرفين –

 .أشهر( 1)بمبادرة من صاحب الامتياز شريطة توجيه إشعار قبل ستة  –

 .(2)بمبادرة من الإدارة عند عدم احترام بنود العقد من طرف المنتفع  –

 

 

 
 .30ص  30/39/3004المؤرخة في  67ر العدد .ج123/ 04المرسوم التنفيذي رقم  (3
تثمارات من دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز على أراضي أملاك الدولة الخاصة لإنجاز اس 65المادة  (5

 .98/356بالمناطق الخاصة الملحق بالمرسوم 
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المنازعات القضائية المترتبة عن البيوع الواقعة على الاملاك العقارية الخاصة :المبحث الثاني 
 التابعة للدولة

ارية الخاصة التابعة للدولة ضمن تندرج المنازعات القضائية المترتبة عن البيوع الواقعة على الأملاك العق
مجال المنازعات العقارية بشكل عام ، و التي تعرف على أنها مجمل الدعاوى القضائية المتعلقة بالملكية العقارية 
بغض النظر على المالك أو صاحب الحق العيني سواء أكان من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون 

 .ائم أو من المحتمل أن يقومالخاص ، ترمي إلى فض نزاع ق

و لقـد تـوسـعـت رقـعـة الـمـنـازعـات الـعـقـاريـة بـشـكـل مـذهـل يـدعـو لـلـقـلـق خـاصـة إذا عـلـمـنـا أن الـكـثـيـر 
ـنـازعـات مـنـهـا تكون الـدولـة أو الـجـمـاعـات المـحـلـيـة طـرفـا فـيـهـا مـدعـيـة أو مـدعـى عـلـيـها ، وقـد وجـدنـا الـم

الـنـاجـمـة عـن البـيـوع الـخـاصـة بـأمـلاك الدولة تشكل نسبة لا يستهان بها من مجموعة هذه المنازعات بحيث بلغت 
حجما لا يمكن تِاهله ، لذا فكرت أن أسلط الضوء على النماذج البارزة المطروحة بكثافة أمام مرفق القضاء ، و 

أخذت نصيب الأسد بحكم كثرة و شيوع  91/48و القانون  94/94قانون لعل المنازعات المترتبة على تطبيق ال
 .حالاتها في الواقع و بالتالي إمكانية أكبر لنشوب منازعات أو خصومات فيها

أمـا بـالـنـسـبـة لـلـبـيـوع الأخـرى و خـاصـة البـيـع بـالمـزاد الـعـلـني الـذي يـعـتـبـر الأصـل فـي بـيـع أمـلاك الـدولـة 
لى أنـهـا لـعـقـاريـة فـإنـنـا لا نـجـد مـنـازعـات كـثـيـرة تـطـرأ عـلـى مـثـل هـذه البـيـوع نـظـرا لـقـلـتـها فـي الـواقـع ، فـضـلا عـا

 مـحـاطـة بـمـجـمـوعـة مـن الـنـصـوص الـقـانـونـيـة و التـنـظـيـمـيـة تـحـول فـي الـكـثـيـر مـن الـحـالات دون نـشـوب نـزاع
 قـضـائـي ، و حـتـى و إن ورد احـتـمـال الـمـنـازعـة فـإنـه عـادة مـا يـحـل الـنـزاع بـالـطـريـقـة الـوديـة و قـد يـكـون الـحـل

 .بـمـبـادرة مـن الإدارة ذاتـها

ـة لأمـلاك الـدولـة و لـكـن قـبـل الـتـطـرق إلـى أوجـه الـمـنـازعـات الـقـضـائـيـة الـمـتـرتـبـة عـن الـبـيـوع الإداري
العـقـاريـة، وددت أن أوضـح أمـرا هـامـا يـكـمـن فـي أنـه يتـعـيـن فـي الـمـنـازعـات الـعـقـاريـة عـامة السعي لشهر الدعاوى 

 على مستوى المـحافظات العقارية 

 11/10من المرسوم  95و إلا فإنها ستكون عرضة للرفض و عدم القبول ، و ذلك عملا بنص المادة 
 .المتعلق بتأسيس السجل العقاري

و الغرض من ذلك ليس تِميد التصرف على العقار المتنازع فيه و إنما فقط شهر العريضة الافتتاحية 
 .للدعوى لدى المحافظة العقارية ، و ذلك كفيل بأن يعلم الغير بأن العقار هو موضوع تنازع قضائي

 الأملاك العقارية التابعة للدولةجمة عن البيوع القائمة على و فيما يلي أهم أوجه المنازعات القضائية النا
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 أوجه المنازعات المترتبة عن البيوع الواقعة على الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة: المطلب الاول  

 منازعات العقار الحضري: الفرع الأول 

 11/11منازعات بيوع أملاك الدولة في إطار القانون : اولا

المتعلق بالتنازل على أملاك الدولة ترتب عليه وجهان  4894فبراير  91المؤرخ في  94/94ق القانون إن تطبي
 : رئيسيان من المنازعات عموما 

المنازعات المترتبة على مدى شرعية التنازل ، بحيث في كثير من الحالات تكون هناك طلبات شراء على أملاك ( 4
 (.السكنات الوظيفية المخصصة لضرورة الخدمة مثلا)ن تكون محلا للتنازل تابعة للدولة غير قابلة بطبيعتها لأ

الـمـنـازعـات الـمـتـرتـبـة عـلـى مـدى حـق الاسـتـفـادة مـن الـتـنـازل عـن الأمـلاك الـقـابـلـة للـبـيـع ، حـيـث يـلاحـظ ( 2
 : مـن قـبـل أكـثـر مـن مـتـرشـح و تـخـص مـا يـلـي مـرارا أن هـنـالـك طـلـبـات اسـتـفـادة عـلـى مـلـك عـقـاري واحـد 

 .توفر صفة الشاغل الحقيقي الشرعي المستوفي لالتزاماته -

 .شراء محل واحد على مستوى كل التراب الوطني -

 .الشخص الطبيعي صاحب الجنسية الجزائرية -

 (.التظلم الإداري المسبق لقبول الدعوى أمام القضاء)ضرورة رفع الطعن  -

ـعـقـاري فـي كـل و بـالـنـسـبـة لـلـمـنـازعـات هـذه يـجـدر الـتـنـويـه بـأنـه قـبـل إقـرار الـتـنـازل فـإن ديـوان الـتـرقـيـة و التـسـيـيـر ال
ولايـة بـحـكـم أنـه الـمـسـيـر هو من يضمن متابعة القضايا على مستوى القضاء ، أما بعد إقرار البيع فإن مديرية 

 الدولة تـضـمـن مـتـابعة أملاك 

ما بين البلديات أو لجان  فقط على أساس مقررات اللجان  القضايا لكن مع الأخذ بعين الاعتبار أنها تحرر العقود
 .(4)الطعن الولائية

 

 

 

 .يوسف حفصي المذكرة السابقة (3 
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 منازعات بيع الأملاك التابعة للدولة لفائدة المؤسسات العمومية الاقتصادية: ثانيا 

ا سـبـق إلـى أن الـمـؤسـسـات الـعـمـومـيـة الاقـتـصـاديـة الـسـلـيـمـة الـتـي أثـبـتـت نـجـاعـتـها لـقـد تـطـرقـنـا فـيـمـ
ـدولـة الاقـتـصـاديـة عـلـى أرض الـواقـع ، يـمـكـنـها الاسـتـفـادة مـن الـتـنـازل عـلـى الـمـمـتـلـكـات الـعـقـاريـة الـتـابـعـة لـل

 .الـمـحـازة مـن طـرفـهـا

لـكـن عـمـلـيـة تـطـهيـر الـمـمـتـلـكـات أو الـتـسـويـة لـحـسـاب هـذه الـمـؤسـسـات الـعـمـومـيـة الاقـتـصـاديـة ابـتـداء 
ـا ، بالـتـحـقـيـق إلـى غاية إعـداد الـعـقـد الإداري الـنـاقـل لـلـمـلـكـيـة مـرورا بـتحديـد الـمـلـكـيـة مـسـاحـيـا و تـقـيـيـمـه

عـات ـرض سبـيـلـهـا الـكـثـيـر مـن الـمـشـاكـل و الـعـراقـيـل الـتـي إن تـطــور حــجــمــهـا تــكــون هـي ذاتـهـا أوجــه الـمـنـاز تـعـت
 : الــقــضــائــيـة و الـتــي تــكــون عـــادة فـــي شــكــل الــصــور الآتــيـــــــة 

ـبـل الـمـؤســســـة اسـتـنــادا عـلـى عــقــود مــلــكــيــة مـحــررة قـبـل الاســتــقــلال لـفـائــدة ادعــاء مـلـكـيــة الـعـقــار مــن ق -
 .الــمـؤسـســات الـفـرنسـيـة الـتـي ســبــقــت هـذه الـمـؤسـسـات الاقـتـصـاديـة

 ...(.سـكـنـات ، خـدمـات إلـــخ)ـادي مـحـاولـة تـسـويـة لـعـقـارات لـيـس لـهـا عـلاقـة بـالـنـشـاط الاقـتـص  -

 .الــمـطـالـبـة بـتـسـويـة عـقـارات غـيـر مشغولة أصلا من طرف المؤسسات المعنية    -

هـنـاك مـؤسـسـات اقـتـصـاديـة عـمـومـيـة لـم تـفـهـم إلـى حـد الآن مـوقـعـهـا مـن الـنـظـام الاقـتـصـادي بـحـيـث لا     -
 .ـة الـتـبـعـيـة لـلـدولـة ، فـتـرفـض الـتـحـصـل عــلـى عـقـد إداري يـنـقـل الـمـلـكـيـة الـعــقاريـة لـفـائـدتـهازالـت ذهــنــيـ

عـدم إعـطـاء أي أهـمـيـة للـقـوائـم الـحـسـابـيـة الـمـبـلـغـة لـلـمـؤسـسـات الاقـتـصـاديـة الـمـتضـمـنـة إشـعـار بـدفـع       -
ـتـجـاريـة لـلـعـقـارات مـوضـوع الـتـسـويـة ، مـمــا يـؤدي بـمـحـاسـبـي أمــلاك الـدولـة لاسـتـنـفـاذ إجــراءات الـقـيـمـة ال

 .الـتـحـصـيـل الإجـبـاري الـتـي أقـرها الـقـانـون

بـحـجـة أن هــذه الـعـقـارات الـمـبـنـيـة  ادعاء مـلـكـيـة الـعـقـارات الـمـبـنـيـة دون الـوعـاء الـعـقـاري الـتـي بـنـيـت فــوقــه     -
و لـكـن فـي الـواقـع الـكـثـيـر مـن هــذه الـمـؤسـسـات قـامـت بـعـمـلـيـات الـبـنـاء ـزانـيـة الــمــؤســســة تـم تـشـيـيـدهــا مـن مـي

 .هـا تـابـعــة لـلــدولــةقـبـل اســتـقــلالـيــتـهــا أصـلا ، و ذلـك دليـل عـلـى أنـهـا هـي و عـقـاراتـ

ة مـحـاولات بـيــع الأمــلاك الــعــقــاريــة مــن هذه الــمــؤســســات حـتـى قــبــل تــسـديـد قـيـمـتـهـا الـكـلـيـة لـفـائـد    -
 .خـزيــنــة الــدولــة

 

 
 .يوسف حفصي المذكرة السابقة (3
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 : المنازعات المترتبة عن البيوع في إطار الاستثمار : ثالثا 

 : ه المنازعات إلى ما يلي و تـرجـع هـذ

 .عــدم احــتــرام بـنــود دفـتـر الـشـروط الـمـلـحـق بـالـعـقـد الإداري مـن قـبـل الـمـسـتـثـمـريــن -
 .تـقـاعــس بـعـض الـمـسـتـثـمـريـن عـلـى دفــع الأتـاوى الـسـنـويـة -
 .ــاز الـمـشـروعمـحـاولات بـيـع الأراضـي حـتـى قـبــل الانــتـهــاء مــن إنـج -
لـعـقـار الـنـيـة الـسـيـئـة لبـعـض الـمـسـتـثـمـريـن الـذيـن يـسـتـنـفـذون جـمـيـع الإجـراءات الإدارية الـخـاصـة بـالـتـحـصـل عـلـى ا -

 .م الأصـلـيـة، و لـكـن ليـس لإنـجـاز مـشـروع عـلـيـه بـل للـتـحـصـل عـلـى قـروض مــن الـبـنـوك تــدعــم مــشــاريـعـهـ
 

المنازعات المترتبة عن البيوع في إطار تسوية أملاك الدولة المدمجة في الاحتياطات العقارية : رابعا
 (من قانون التوجيه العقاري  16نص المادة ) للبلديات 

 .عـدم الـتـزام الـبـلـديـات بـتـسـديـد قـيـمـة الـعـقـارات لفائدة الـدولـة -
 .بـيـن الـبـلـديـات و الـوكـالات الـعـقـاريـة تـداخـل الـصـلاحـيـات -
 4889نـوفـمـبـر  49رخـصـة الـبـنـاء ، رخـصـة الـتـجـزئـة ، مـداولـة مـصـادق عـلـيـها قـبـل ) عـدم تـوفـر وثـائـق الـتـسـويـة  -

 (.التـاريـخ الـمـوافـق لـصـدور قـانـون الـتـوجـيــه الـعـقـاري 
 

 :الـمـتـرتـبـة عـن الـبـيـوع في إطـار الـتـرقـيـة الـعـقـاريـة  الـمـنـازعات: خامسا

 : و تتجلى مظاهرها في  

عدم احترام الإجراءات التي ينص عليها القانون ، و كذا شروط المنح من قبل المرقين العقاريين و حتى من  -
 .المؤسسات التابعة للدولة

حين هي أراضي فلاحية أو ذات طابع فلاحي ، و دونما احترام  إقرار منح قطع أراضي من أجل الترقية العقارية في -
 .أدوات التهيئة و التعمير

تباين بين مساحة الأراضي في المخططات و المساحة على أرض الواقع إما بالزيادة     و هو الأخطر و إما  -
 .بالنقصان

 (.تعاونيات ، تِزآت ) تسديد سعر التنازل عن الأراضي  -
 .فردية مباشرة بعد التحصل على العقد الإداري من مديرية أملاك الدولةإعادة بيع القطع ال -
 .تصرف الجماعات المحلية في ملك الدولة دون وجه حق ، و خاصة البلديات -
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المنازعات المترتبة عن البيوع المقررة لفائدة العمال الأجراء و حتى  بالمزاد العلني في مواجهة : سادسا 
خاصة من حيث تكوين الحصص ، المساحة المقرر : ) سسات العمومية الاقتصادية في إطار تصفية المؤ  المصفي

القاعدة ) بيعهــــا،الوعود بالبيع ، مدة تعاقد المصفي ، قيمة الأصول المتنازل عنها سواء أكانتمنقولة أم عقارية 
 ...(.إلخ ( تِارية و العقار 

 منازعات العقار الفلاحية: الفرع الثاني 

سواء قبل أو بعد تحرير العقد  91/48بالمنازعات التي تنشب من جراء تطبيق القانون  يتعلق الأمر
الإداري و تكون عادة بين الإدارة و المستفيدين أو بين المستفيدين أنفسهم و حتى تِاه الشاغلين غير الشرعيين 

ساعدة تقنية لتقديم التفسيرات للأراضي الفلاحية ، و نلمح أن الدولة تمثل في شخص الوالي لمتابعة القضايا مع م
 .الضرورية للقاضي

و في هذا الصدد ، لا بد من إعطاء إمكانية التقاضي للمصالح الفلاحية على المستوى الولائي التي تنعدم 
لها الصفة حاليا فلا يكتف بحصر التمثيل القضائي على الوالي محليا أو وزير الفلاحة على المستوى المركزي ، و 

ح الصفة و الأهلية لمديرية المصالح الفلاحية على المستوى الولائي سيعطي لا محالة دفعا أفضل في أعتقد أن من
 .متابعة القضايا

 : و أهم أوجه هذه المنازعات 

 .عدم دفع الأتاوى من قبل المستفيدين أو التهاون في دفعها -

 .عدم الالتزام ببنود العقد الإداري -

 (.إيجار الأرض مثلا)قانونا الإقدام على تصرفات محظورة  -

و في مجال الحديث عن المنازعات المترتبة عن الأراضي الفلاحية يثار أمر يدعو للدهشة يتمثل في عدم 
اعتراف بعض الهيئات القضائية بقرارات المنح الولائية بحجة صدورها عن هيئات إدارية ولائية و مطالبتها بالعقد 

امه شيء بالرغم من أن العقد الإداري حدرر على أساس القرار الولائي الإداري الذي حسب ظنها لا يقوم مق
 (1).لمستثمرات الفلاحيةلفائدة ا

 

 
 .يوسف حفصي المذكرة السابقة (2
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اختصاص القضاء الاداري للتصدي للمنازعات المتعلقة بالبيوع الواقعة على الاملاك : المطلب الثاني 
 العقارية الخاصة التابعة للدولة 

 مركز أن الطرفين،غير كلا على والتزامات حقوقا يرتب فإنه اتفاقي قانوني عمل الإداري العقد باعتبار
 حق تقرير إلى أدى العقد، مما يتضمنها التي الاستثنائية للشروط نظرا وذلك معها المتعاقد مركز من أسمى الإدارة
 من وأبعد بل .مركزه عن حقه والدفاع لاستفاء- دستوريا حقا باعتباره- القضاء إلى للجوء الإدارة مع المتعاقد
 الإدارة تصرفات بإلغاء للمطالبة القضاء إلى أن يلجأ العقد على أجنبي كونه رغم مصلحة له من لكل يمكن ذلك،
 .العقد محل العام المرفق  دمات ومنتفعين مستفيدين إنما باعتبارهم العقد في أطرافا باعتبارهم ليس بالعقد، المتعلقة
 .والتنظيمات التشريعات من بل ذاته دمن العق حقوقهم يستمدون لا فهؤلاء

 ولو أخلت حتى المتعاقدين شؤون في نفسه تلقاء من يتدخل لا الإداري القاضي أن سبق، مما يتضح
 من أو الإدارة مع طرف المتعاقد من سواء قضائية دعوى تحريك على تدخله يتوقف إذ التعاقدية، بالتزاماتها الإدارة
 .الإلغاء أو دعوى الكامل القضاء دعوى في تكمن لذلك المقررة والوسيلة .الغير طرف

 الكامل القضاء مجال في الإداري القاضي سلطات : الفرع الاول 
 من مركز بتحديد يتعلق الأمر لأن موضوعي، لا شخصي قضاء الإدارية العقود قضاء يعتبر

 يلجا فإنما القضاء الإداري إلى لجأ ذاإ -العقد طرفي أحد وهو- الإدارة مع فالمتعاقد .الشخصية القانونية المراكز
 عامة كقاعدة له يسمح لا ولذلك،مباشرة القانون من حقه يستمد لا فهو العقد، عن نشأ ذاتي مركز عن دفاعا

 القضاء دعوى طريق عن العقد قاضى إلى هو الالتجاء أمامه المفتوح السبيل بل الإلغاء، دعوى إلى بالالتجاء
 :التالي النحو على الكامل القضاء دعوى في الإداري ضيالقا سلطات تتحدد الكامل

 حيث من الخاص القانون عقود عن تختلف لا الإدارية العقود إن :العقد بطلان الحكم سلطة أولا
 تحقق حتمية إلى إضافة،السبب المحل، الأهلية، الرضا، ركن في أساسا والمتمثلة العقد أركان وقيام توافر ضرورة
 الموضوعية الشروط تلك إلى في عقودها تخضع الإدارة فإن هذا كل جانب وإلى .انعقاده وسلامة صحة شروط

 على يؤثر عيب ورود أو العقد أركان أحد تخلف حالة في فإنه ذلك، على بناءا المشرع عليها نص التي والإجرائية
الإداري  للقاضي فإن لمجال هذا وفي .ببطلانه بالحكم الإداري القاضي مطالبة الإدارة مع جاز للمتعاقد سلامته
 كل سلامته من و الرضا ركن توافر مدى حيث من سواء العقد صحة مدى لتفحص كاملة تقديرية سلطة

 ما القاضي يتفحص الإدارية، كما التصرفات إبرام قانونا له المخول أهلية تفحص وكذا به، تلحق قد التي العوارض
 قضى العقد صحة عدم من القاضي تأكد إذا الأحوال كل وفي .الخ...ومشروعا وممكنا جائزا العقد محل كان إذا

 (4)ببطلانه 
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 العقد لبنود المنافية التصرفات إبطال سلطة :ثانيا
 بإبطال الحكم القاضي من يطلب أن معها للمتعاقد فإن التعاقدية مخالفا لالتزاماتها تصرفا الإدارة من صدر إذا     
 إلى العقد لأحكام بالمخالفة الإدارة من الصادرة التصرفات بعض إبطال دعوى ماءانت على ويترتب التصرفات تلك

 .الإلغاء دعوى بميعاد الأخيرة هذه تتقيد لا أن الكامل القضاء
  العقد فسخ الحكم سلطة ثالثا

 لا الإدارة مع المتعاقد فإن القضاء، من إذن إلى دو اجة المنفردة بإرادتها العقد فسخ سلطة للإدارة كان إذا    
- العقد قاضي أمام بدعوى يتقدم أن عليه يجب إذ بالتزاماتها، أخلتالإدارة ولو حتى بإرادته العقد فسخ له يمكن
 التنفيذ مواصلة استحالة بسبب أو بالتزاماتها الإدارة إخلال بسبب سواء للمطالبةبالفسخ - الكامل القضاء
 في سلطته على أكد أن الفرنسي سبقلمجلس الدولة ولقد .ةالطبيعي كالظروف خارجية مطلقة،لأسباب استحالة
 baigt.  Bonne (4)ضد  المالية وزير قضية في 1976 سنة الصادر قراره في وذلك العقد، فسخ
 بالتعويض الإدارة إلزام سلطة رابعا
 الأضرار، تلكعن  بالتعويض المختص القاضي مطالبة له جاز كان، ضرر أي الإدارة مع بالمتعاقد ألحق إذا     

 له تفتح ثمة ومن أضرار بالمتعاقد، تلحق شأنها أن من التي الأسباب ولعل .فيها المتسبب هو يكون لا أن شريطة
 الإدارة حدمل سلامته عدم أو أركانه احد لتخلف العقد إبطال حالة :منها نذكر متعددة بالتعويض للمطالبة المجال

 كان التي الأضرار عن معها المتعاقد بتعويض وذلك سليم، بشكل بعد دالعق يبرم لم عقدية، طالما غير مسؤولية
 عليه يترتب الإدارة من خطأ حدوث  حالة .صحيحا كان العقد أن فيه اعتقد الذي الوقت خلال عليه تحملها

 .تعويضه وجب للغير ضررا سبب من كل مفادها التي العامة للقواعدا وفق بتعويضه فتلتزم معها، للمتعاقد ضرر
 .للإدارة ومفيدة لازمة ولكنها العقد في أصلا مطلوبة غير بأعمال المتعاقد قيام حالة -
 متوقعة  وغير استثنائية مادية لصعوبات للعقد تنفيذه أثناء المتعاقد تعرض حالة -
 الطبيعية الإدارةكالكوارث  إرادة عن خارجية لأسباب أو الإدارة بفعل سواء المالي توازنه إخلال حالة -
 عن خارجة لأسباب كان لو و الضرر وجود من تأكد متى الإداري للقاضي يمكن الحالات هذه كل ففي     

 .التعويض نسبة تقدير في كاملة تقديرية سلطة وله بالتعويض، الأخيرة هذه ضد حدكم أن الإدارة قصد
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  :استعجاليه إجراءات اتخاذ سلطة خامسا
 بمنازعات الإداري القضاء اختصاص كان إذا

 المستعجلة ليشمل الطلبات أيضا يمتد فانه أوألغائه تنفيذه أو العقد بتكوين يتعلق ما لكل شاملا الإدارية العقود
 المرتبطة التنفيذ وقف نقصدبها لا الطلبات الاستعجالية أن هنا نشير أن بد ولا .عنها يتفرع ما كل وكذا بمنازعاته
 يقضي أن الاستعجال عنصر توفر حالة في للقاضي إذ يمكن بالعقد، ةمتصل طلبات هي وإنما الإلغاء بدعوى
 نتائج أو محدق ضرر دفع ضرورة وتستلزمها التأخير تتحمل لا لأن المسألة نظرا التحفظية الإجراءات كل باتخاذ
 .استدراكها يتعذر

 الإل اء قضاء مجال في الإداري القاضي سلطات :الفرع الثاني
 بالإلغاء، الطعنفيها عام كأصل يمكن لا إذ الكامل، القضاء منازعات من الإدارية لعقودا منازعات تعتبر      
 ذلك في السبب ولعل .فقطالغير يخص و جدا محدودا الإدارية العقود منازعات نطاق في الإلغاء قضاء فمجال
 :أساسيتين نقطتين في يكمن الفرنسي، الدولة مجلس قضاء حسب

 إرادة عن تعبير إداري،وهو قرار وجود قبولها شروط من أن ذلك العقود ضع توجه نأ يمكن لا الإلغاء دعوى -
 .إرادتين توافق هو العقد بينما المنفردة، الإدارة

 تِيز التي أسباب من كسبب التعاقدية لالتزاماتها الإدارة مخالفة إلى الاستناد يمكن لا الإلغاء قضاء مجال في أنه -
 هي الإدارية العقود على المترتبة المشروعيةوالالتزامات لمبدأ جزاء هي الإلغاء فدعوى .الإداري القرار إلغاء طلب

 .شخصية التزامات
 المركبة استبعادهللعمليات يعني وهذا الإدارية، القرارات ضد إلا يكون لا بالإلغاء الطعن أن العامة فالقاعدة    

 وهي إدارية، قرارات عدة مرحلة تشملكل مراحل عدة من تتكون مركبة عملية الإداري فالعقد .الإدارية كالعقود
 .دعوىالإلغاء نطاق عن ككل تخرج متكاملة قانونية كعملية

 بالإلغاء الطعن بإمكانية أساسا تتعلق الاستثناءات بعض عليها وردت بل مطلقة، ليست القاعدة هذه أن غير  
 الغير قبل من بالإلغاء وإمكانيةالطعن العقد، انعقاد حلةمر  في لاسيما  (4)العقد عن المنفصلة الإدارية القرارات ضد
 .العقد أطراف فقط تخص الكامل القضاء دعوى أن أساس على
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 المنفصلة الإدارية القرارات إل اء في الإداري القاضي سلطة اولا
 بإجراءات هذاالسبيل في تلتزم أنها ذلك عقودهم، إبرام في الأفراد يتمتعبها التي الحرية بذات الإدارة تتمتع لا    

 أفضل اختيار لضمان وكذا المتعاملينمعها، بين المساواة لمبدأ وتِسيدا العامة للمصلحة حماية مسبقا المشرع حددها
 التي القرارات ن ّّ  فإ وعليه.والفنية المالية أوالكفاية السمعة حسن أو الأهلية حيث من سواء للتعاقد الأشخاص
 احترامها عدم حالة في إلغائها مطالبة يمكن منفصلة أعمال بمثابة تعد العقد لإبرام داتمهي الإدارة تتخذها

 والقرار العقد، عن المنفصل الإداري القرار بين الفرق نشيرإلى أن ويجب قانونا، عليها المفروضة والشروط للإجراءات
 :نوعان الإدارية العقود شأن في الإدارية الجهة تصدرها التي فالقرارات للعقد، التنفيذي

 وهي المستقلة، بالقراراتالمنفصلة وتسمى العقد، إبرام وقبل للتعاقد التمهيدية المراحل أثناء تصدرها التي القرارات  -
 .وإلغائها تنفيذها طلبوقف شأن في أحكام من النهائية القرارات له تخضع لما قراراتنهائيةتخضع

 نطاق في تدخل فهذهالأخيرة .نصوصه من نص إلى استنادا للعقد فيذاتن الإدارية الجهة تصدرها التي القرارات -
 .تنفيذها وقف حتى أو السلطة لتجاوز إلغاءها مطالبة يمكن ولا الكامل القضاء
 لتشمل نطاقها يوسعمن اخذ حيث الفرنسي الدولة مجلس ابتكار من المنفصلة والأعمال القرارات نظرية وتعتبر    

 بين ومن .العقد تنفيذ بمناسبة منجانبها الصادرة القرارات وحتى بل العقد، إبرام قبل لصادرةا الانفرادية القرارات
 بالإلغاء فيها الطعن يمكن والتي للانفصال، القابلة طابعالأعمال الفرنسي الدولة مجلس عليها أضفى التي الأعمال
 :يلي ما السلطة لتجاوز

 .العقد بإبرام المتعلقة التداولية الهيئات قرارات -
 .البث ولجنة العطاءات فحص لجنة قرارات -
 .والمزايدات المناقصات رسو قرارات -

 29 العقد إبرام على التصديق المتضمنة الوصائية أو الرئاسية السلطة قرارات - .
 لغيرا من يقبلأولا العقد انعقاد مرحلة في المتخذة المنفصلة الإدارية القرارات ضد بالإلغاء الطعن أن يتضح   

 أن باعتبار -ليحميهم إلا هذهالنظرية يطبق لم الدولة مجلس أن بل -النظرية هذه من الأوائل المستفيدين باعتبارهم
 .الكامل القضاء دعوى وهي أخرى وسيلة الإدارة مع للمتعاقد

 :مايلى المنفصل الإداري القرار إلغاء دعوى في توافرها الواجب الشروط بين من و
 .المتعاقد غير من الطلب يقدم أن -
 المقررة والإجراءات للشروط وطبقا الإلغاء دعوى لرفع المقرر الميعاد في الدعوى ترفع أن-

 .قانونا
 الإدارة مخالفة إلى وليس فيه، المطعون القرار مشروعية عدم أساس على الإلغاء طلب يقوم أن -

 .تعاقدي لالتزام
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 الامتياز عقود حالة في الإل اء في القاضي سلطة :ثانيا
 التي القرارات في الطعنبالإلغاء في العامة المرافق امتياز حالة في المستفيدين حق على الفرنسي الدولة مجلس أكد لقد

 الخدمة أداء كيفية تبين التي عقدالامتياز بشروط الإخلال وتضمن الملتزم مع علاقاتها في الإدارة عن تصدر
 .للمنتفعين

 في الواردة الشروط اللائحيةلبعض الطبيعة إلى استنادا التقليدي، المبدأ عن خروجه الفرنسي الدولة مجلس برر لقد
 مجرد يتضمن لا معها الملتزم أو خروجالإدارة فإن وعليه .للمنتفعين الخدمة أداء كيفية تنظم والتي الامتياز عقد

 غير القرار يجعل مما العقد في ةالوارد اللائحية مخالفةللقاعد على ينطوي بل العقد، مرجعه شخصي بالتزام إخلال
 (4)الإلغاء قاضي أمام القرار فيهذا بالطعن المنتفعين أمام المجال ويفتح مشروع،
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:خـاتـمـة   

من خلال ما سبق يتضح إن الدولة تتصرف في أملاكها العقارية الخاصة وفق طرق    رسمها القانون ، وبعد       
يتبين أن إعادة النظر  84/151والتي وضعت في فترة التسعينات لاسيما المرسوم التنفيذي  استقراء لهذه الطرق

فيها أصبح أمرا أكثر من ضروري لتوفير حماية إضافية للأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة،والتي أصبحت عرضة 
ان يطبق في أضيق نطاق،كما للاستنزاف في ضل النصوص الحالية فوجب أن يكون البيع بالتراضي استثناءا و 

 .وجب إعطاء أهمية إضافية لعمليتي الجرد العام للأملاك الوطنية ومسح الأراضي العام من قبل مؤسسات الدولة 

كذالك ينبغي إدراج بنود أكثر حزما في البيوع التي تتم بالتقسيط مع متابعة فعالة لدفع الأقساط في أوانها 
اذ الإجراءات القانونية الخاصة بالتحصيل الإجباري في حالة ثبوت العدول عن وتمكين أعوان المتابعة من استنف
 .التسديد لحساب الخزينة العمومية

ويتعين على الدولة الحرص على حسن التسيير و التصرف في الممتلكات التابعة لها وضمان حمايتها و 
 .المحافظة عليها ،فتتحاشى تبديد أملاك الدولة أو منحها دون وجه حق 

بالإضافة إلى ضرورة توفير الاعتمادات المالية الضرورية لضمان تنظيم بيوع ناجحة خاصة تلك التي تكون 
 .بالمزاد العلني 

وبقصد التكفل الجيد بالمنازعات التي تنطوي على الأملاك الوطنية وجب التخصص القضائي لاسيما في 
سيق فيما بينها أمام مرفق هزة و مؤسسات الدولة للتنالمجال العقاري ،كما ينبغي السعي الجاد من قبل جميع أج

 . للوقوف في وجه التسيب و الإهمال الذي يطال أملاك الدولةالقضاء 
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 القرآن الكريم

 من سورة البقرة 545الآية 

 الكتب والمؤلفات الل ة العربية

كحال ،احكام عقد البيع في محمد س 6919الإعلام ،دار المشرق ،بيروت،الطبعة العشرون، المنجد في اللغة و-6
 الكي ،دار ابن حزم،الطبعة الأولى،لبنانلمالفقه ا

 6946اسعد دياب ، ضمان العيوب الخفية للبيوع ،دار اقرا ، لبنان ،الطبعة الاولى،  -5

 5991جمال بوشنافة شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ،دار الخلدونية طبعة -3

دار    6941ية الباعث في الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي  ،الطبعة الأولى، حليمة آيت حمودي، نظر -8
 الحداثة، لبنان

 ،دالا هومة5992حمدي باشا عمر ،محررات شهر الحيازة ،طبعة -2

 .5996حمدي باشا عمر ،نقل الملكية العقارية ،دار هومة ، طبعة -1

 مود للتوزيع والنشر،الطبعة الثانية،بيروت،دون سنة  عباس عبد الحليم ،شهر التصرفات العقارية، دار مح-6

 .6999 ضوء القضاء و الفقه ،منشأ المعارف ،الاسكندرية،في عبد الحميد الشواربي،إجراءات الشهر العقاري -4

عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،الكتاب الثامن حق الملكية الطبعة الثالثة ،منشورات -9
 6994بي الحقوقية ،لبنان الحل

 اتعبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، دار إحياء التراث  العربي ، الجزء ال-69

 عدلي امير خالد ،إجراءات ثبوت وشهر الملكية العقارية-66

 5991.ليلى زروقي وحمدي باشا عمر المنازعات العقارية دار هومة الطبعة الاولى -65

  5998العقود الادارية والتحكيم دار الجامعة الجديدة الاسكندرية .راغب الحلو  ماجد--63
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 5993مجيد خلفوني ، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ، الطبعة الاولى -68

 معوض عبد التواب السجل العيني علما وعملا ،دار الفكر العربي مصر-62

  6948ه ، الجزء الرابع، طبعة وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي و أدلت-61

  6948ياسين غانم،القضاء العقاري ،الطبعة الثانية ،مطبعة كرم سوريا -66
 

 الكتب والمؤلفات الل ة الفرنسية
- 1-Martin Fell-Oliviers sers-laurent zeidenberg " les 1000 questions à 

l'avocat "   hachette, France 1989,. 
6) 2-Philippe Godfrin " droit administratif des biens " amande colin 

6éme édition, France      . 
3- Ahmed Rahmani, Les biens publics en droit Algérien, op.cit,  

 
 لمذكراتا

صداقي عمر ،شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري ،رسالة ماجستير في القانون ،جامعة الجزائر -3
3004 

ف حفصي ، بيع الاملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة في ضل التشريع الجزائري ،مذكرة ماجستار يوس-2
 2995،البليدة 

 
 المجلات القانونية و المحاضرات

 المجلات القانونية/أ
 .التعامل في العقارات يشترط الرسمية و التي يتطلبها الشهر العقاري أيضا 93عدد  3002المجلة القضائية  6
 المحاضرات/ب
 كلية الحقوق بجامعة جيجل.دور القاضي الإداري في معالجة منازعات عقود الادارة .سليماني السعيد --1

 النصوص التشريعية 
 القوانين /أ

 .01/30القانون  6

  07/30القانون -2
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  3004ماي  20المؤرخة في  11ر العدد .في ج 3004قانون المالية التكميلي لسنة -1
 دني،القانون الم-4
 المتضمن قانون التاجيه العقاري09/25قانون-5

 04/36القانون -6
 المتضمن تنضيم مهنة التوثيق   32/97/3000المؤرخ في  00/27القانون رقم -7
 .03/93القانون -0
    52، الجريدة الرسمية رقم 3009ديسمبر  3في  المؤرخ 09/19القانون رقم -0

 68رقم  الجريدة الرسمية 94/68القانون رقم-69
 الأوامر /ب
 27/93/3079المؤرخة في  90ر العدد .ج 79/33الامر  3
 المتضمن قانون الثورة الزراعية 90/33/3073المؤرخ في  73/71الأمر رقم -2
 76/61المرسوم  -1
المؤرخة  45ر العدد .ج   6991المتضمن قانون المالية لسنة  6992ديسمبر  39المؤرخ في  92/56الأمر -8
 .6992سمبر دي 36في 

 المتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتاسيس السجل العقاري 65/66/6762المؤرخ في  62/67الامر -2

 المراسيم /ج
 

بدفتر شروط حددد الشروط المطبقة على التنازل عن الأراضي الصحراوية في  95/549المرسوم رقم -1
 المساحات الاستصلاحية ، 

بأن  6993المتعلق بقانون المالية لسنة  6993جانفي  69في المؤرخ  93/96المرسوم التشريعي -2
  6993جانفي  59المؤرخة في  98ر العدد .المؤسسات العمومية المحلية تعد ملكا للدولة ج

الصادرة عن  69/96/6999المؤرخ في  3182و كذا إلى المذكرة رقم  96/828المرسوم التنفيذي -3
 .المديرية العامة لأملاك الوطنية

. المتعلق بالنشاط العقاري ،   و حق الشفعة ا 6993المؤرخ في أول مارس  93/93رسوم التشريعي الم-4
 93/93/6993المؤرخة في  68ر العدد .ج

يتعلق بتبيان كيفية منح الامتياز  96/96/6993المؤرخ في  93/621مرسوم تنفيذي حدمل رقم  - 5
 . 66/96/6993ؤرخة في الم 82العدد . ر.ج. للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي
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حدد شروط إعداد العقد الإداري من طرف  6999فبراير  91المؤرخ في  99/29المرسوم التنفيذي رقم  -6
 .96/95/6999المؤرخة  91ر العدد .مديرية أملاك الدولة ج

   اضيالار  المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح 69/65/6949فيالمؤرخ   49/538المرسوم التنفيذي رقم -7

المؤرخ في  03/563المعدل المتمم بالمرسوم رقم 52/93/6961المؤرخ في  61/13المرسوم -8

66/37/6703 

المؤرخة في  18ر العدد .ج 92/69/6993المتعلق بالاستثمار و المؤرخ في  93/65المرسوم التشريعي  -9
69/69/6993  
اد مسح الاراضي العام المعدل و المتمم المتعلق باعد52/93/6961 فيالمؤرخ  15 /61المرسوم رقم  -10

 58/65/6948في المؤرخ  48/899بالمرسوم رقم 

 - 69/69/6998المؤرخة في  16ر العدد .المذكور أعلاه ج 98/359المرسوم -11

 تضمن  تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية 3009جوان  21المؤرخ في  09/309المرسوم التنفيذي -12
التي تنظم المصالح الخارجية لأملاك الدولة و الحفظ  3003مارس  2المؤرخ في  03/65نفيذي المرسوم الت- 13

 -39ر العدد .العقاري ج
  31/90/3009المؤرخ في  09/239المرسوم رقم -14

 69/92/6993المؤرخ في  93/653المرسوم التنفيذي -15

 .نونية الخاصة بهذه الأشياء المصنفةفي فقرتها الثانية ، مع مراعاة النصوص القا 96/828المرسوم -16

 

 القرارات القضائية
  95عدد  6994المجلة القضائية لسنة  61/65/6994المؤرخ في  986/648القرار رقم -6

  93عدد  6995المجلة القضائية لسنة  65/91/6996المؤرخ في  816/69قرار المحكمة العليا رقم -5

ص  96عدد  6999المجلة القضائية لسنة  51/92/6948في مؤرخ  31/292قرار المحكمة العليا رقم -3
695 

 
    48ص  96عدد  6995المجلة القضائية  56/69/6995مؤرخ في  14816قرار المحكمة العليا رقم  -8

 .التعامل في العقارات يشترط الرسمية و التي يتطلبها الشهر العقاري أيضا
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 56/69/6995مؤرخ في  14816قرار المحكمة العليا رقم -2

المتضمن منح تفويض من الوزير المكلف بالمالية لمديرية أملاك الدولة ،  6995جانفي  59القرار المؤرخ في  -6
 53/98/6995المؤرخة في  39ر العدد .ج
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